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  
  

  

  

 إلى 
  نیوالدي العزیز 

  
ّ بھ سیدا من معلمین وأساتذة في كل  ً فصرت لھ بھ عبدا وكان علي إلى كل من علمني حرفا

  مراحل التعلیم وخاصة أساتذتي بكلیة الحقوق بجامعة مولود معمري تیزي وزو.
   .إلى كل الأصدقاء والزملاء

ّ لي ید المساعدة     .والى كل من مد
  

ً إلی   ھم جمیعا
  أھدي ثمرة جھدي.

                     براهیم  
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 
یضع النظام  ، حیثیختلف تكوین السلطة التنفیذیة باختلاف طبیعة النظام السیاسي         

ُ  نالرئاسي السلطة التنفیذیة بین یدي رئیس الجمهوریة یعاونه الوزراء الذی َ ی ُ عتب ون مجرد ر
ُ  ،مستشارین له   .حكومةوزع النظام البرلماني السلطة التنفیذیة بین رئیس الدولة والبینما ی

ولكن المسؤولیة  ،ملكا كان أو رئیس جمهوریة ،تمارس السلطة باسم رئیس الدولة
أسماه بعض فقهاء  اثالث ااعتمد هذا التوزیع كذلك تصنیف. )1(میتحملها الوزراء بزعامة رئیسه

 نظام الشبه الرئاسي" الموریس دوفرجي" یعرف .الدستوري بالنظام الشبه الرئاسي القانون
ان ـم للسلطات في الدولة أساسه الجمع بین مبدأ مسؤولیة الحكومة أمام البرلمه تنظیبأنّ 

 .)2(وانتخاب رئیس الجمهوریة من طرف الشعب

ویتجلى ذلك من  تنفیذیة.تنظیم السلطة الب أولى المؤسس الجزائري اهتماما خاصا
ه التعدیلات . وتهدف هذخلال وقوع معظم التعدیلات الدستوریة على تنظیم السلطة التنفیذیة

الظروف السیاسیة  تحت تأثیر إیجاد تنظیم یتماشى مع طبیعة النظام المتتالیة إلى
  والاقتصادیة والاجتماعیة السائدة.

إلى  ،بالوحدویة 1988نوفمبر  03تمیز الجهاز التنفیذي قبل التعدیل الدستوري في 
  في دستور ي إلاّ درجة أن كلمة الوزیر الأول لم تظهر في القاموس الدستوري الجزائر 

                                                

سلیمان  محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي دراسة   -  1
  .   199، ص 1996 القاهرة، ، دار الفكر العربي،06مقارنة، الطبعة 

2 - DUHMAKEL Olivier, Mélanges en hommage à Maurice DUVERGER, Remarques sur la 
notion de régime semi-présidentiel, In droit institutions et systèmes politiques, PUF, Paris, 
1987, p581-590. 
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وما صاحبها من تعدیلات سیاسیة واقتصادیة  1988إلى أن جاءت أحداث أكتوبر  )1(1976
  استجابة للواقع الاجتماعي والسیاسي.

بتأسیس  )2(الثنائیة في السلطة التنفیذیة  ،1988نوفمبر  03 أحدث تعدیل الدستور في    
سنادرئاسة الحكومة  ٕ رنة مع الوزیر الأول في ظل دستور مقا لها اختصاصات دستوریة وا

ّ  إلاّ  .الذي كان یعتبر مجرد معاون ومنسق 1976 الحقیقة لم في في الواقع و هذا التعدیل   أن
  ظام السیاسي. یحدث أي تغییر على النّ 

، ومن بین هذه 1976عدة تعدیلات ومبادئ لم یعرفها دستور  ،1989دستور  حمل     
عمل لمراقبة وضع آلیات  الإطارفي هذا  تمو  .أمام البرلمان المبادئ، مبدأ مسؤولیة الحكومة

  بهذا أصبحت الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وأمام رئیس الجمهوریة. و  .الحكومة ومساءلتها

تعتبر المسؤولیة السیاسیة أحد الضوابط الهامة التي تحدد طبیعة العلاقة بین السلطتین      
ذا المبدأ مصاحبا لامتلاك السلطة وكسلاح بید البرلمان التنفیذیة والتشریعیة. وقد ظهر ه

یأتیه من  مقابل سلطة حله، حیث یتحمل كل من یمتلك السلطة ولدیه صلاحیة ممارستها، ما
  تصرفات وأعمال.   

یمارسها البرلمان على الحكومة  ، حیثمن سمات النظام البرلماني الرقابة البرلمانیةو       
تجاوزت  ذاوله أن یراجع الحكومة إ ،ها وسیاستها العامةالعلى أعم بالاطلاعوذلك 

   .اختصاصاتها في نطاق المبادئ الدستوریة

                                                

: . . . یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین وزیرا أول. فحین جعل تعدیل هذه  1976من دستور  02فقرة  113المادة   -1
، الجریدة 1979ة یجویل 7المؤرخ في  79/06، أنظر قانون رقم إلزاميتعین وزیر أول إجراء  1979جویلیة  7المادة في 

 . 483الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ص

، المتضمن 223-88، منشور بموجب المرسوم رقم 1976، من دستور 115، 114، 113و 111أنظر تعدیل المواد  - 2
  .  1190، ص1988نوفمبر  05، مؤرخة في 45م ، ج. ر، رق1988نوفمبر  03نشر التعدیل الدستوري ل 
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جراءات الرقابة البرلمانیة، و        ٕ ّ  إلاّ بالرغم من تنوع آلیات وا القیود الكثیرة التي فرضها  أن
نفیذیة على المؤسس عند تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة وكذا تفوق وتأثیر السلطة الت

  فعالیة هذا المبدأ.  حد منالبرلمان 

مجلس وزراء ینشط  ،ازدواجیة السلطة التنفیذیة بطریقة عضویة )1(1989 جسد دستور     
تم تخصیص بعض و وظهور مجلس حكومة یرأسه رئیس الحكومة.  ،ویرأسه رئیس الجمهوریة

ّ یة الصلاحیات لرئیس الحكومة الذي یستمد شرعیته من رئیس الجمهور  هذه التبعیة إلاّ أن
  من ممارسة رئیس الحكومة لصلاحیاته بكل استقلالیة. تصعب

ه وقع المؤسس الجزائري في تناقض ولقد       على تعیین رئیس الحكومة من لعدم نصّ
رئیس  ستمدقتضي أن یت ها الدستورالتي تبنّ  التعددیة الحزبیة . فمنطقالأغلبیة البرلمانیة

وكذا أمام رئیس  ،یتحمل المسؤولیة أمام البرلمان هیئة الانتخابیة لأنهالحكومة شرعیته من ال
على الجمهوریة نظرا لامتلاك هذا الأخیر صلاحیة تعیینه، فرئیس الحكومة یجب أن یحوز 

  ثقة كلیهما.

وجاءت المراجعة  .، بعدم التوازن في سلطة ومسؤولیة الحكومة1989تمیز دستور      
تعید النظر في طبیعة النظام السیاسي الجزائري  دون أن )2(1996 نوفمبر 28الدستوریة في 

على جمیع المؤسسات الأخرى مع تعدیل دستور  المبني على تفوق وهیمنة رئیس الجمهوریة

                                                

، المتعلق بإصدار نص 1989فیفري  28مؤرخ في  89/18رئاسي رقم  مرسوم ، المنشور بموجب1989دستور   -  1
  .234، ص1989مارس  01، مؤرخة في 09، ج. ر، رقم 1989فیفري  23تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

، یتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  وجب، المنشور بم1996دستور  -  2
  .06، ص1996دیسمبر  08، مؤرخة في 76، ج. ر، رقم 1996نوفمبر  28تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 
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زاحة مؤسسة "رئاسة الحكومة" وتعویضها "بالوزارة الأولى" التي عرفت )1(1996 ٕ ا تراجع وا
تركیز داخل السلطة التنفیذیة مع إبقاءه مسؤولا أداة عدم  تبحیث أصبح ،أكبر في مراكزها

تكریس  صوریةأمام البرلمان، مما یكشف الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري وكذلك 
ثنائیة السلطة التنفیذیة في الجزائر التي هي ضرورة استدعتها الرغبة في تكریس مبدأ 

  المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان.     

إن تكریس تبعیة الحكومة لرئیس الجمهوریة، وهیمنة هذا الأخیر على السلطة التنفیذیة      
لمبدأ  ایشكل خرق ،2008 الدستوري تعدیلالمع الإبقاء على المسؤولیة السیاسیة للحكومة في 

ي مع السلطة وجودا وعدما وهذا ما یفرض شفالمسؤولیة تتما ."تلازم السلطة والمسؤولیة"
مسؤولیة سیاسیة لحكومة  على بقاءالإأسس (الفصل الأول) وجدوى تأسیس أو  نالتساؤل ع

   (الفصل الثاني). بحت يبل هي جهاز تنفیذ ،لا سلطة سیاسیة لها

          

     

  

                                                

دیل ، المتضمن التع2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، المنشور بموجب قانون رقم 1996تعدیل دستور  - 1
  . 2008نوفمبر  16، مؤرخة في 63الدستوري، ج. ر، رقم 



 

 

  

  
  :الفصل الأول

الصلاحيات المحدودة للحكومة لا تبرر 
  مساءلتها سياسيا

 
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لدستوریة الأخرى، تطورا حیث شكل على غرار المؤسسات ا )1(عرفت مؤسسة الحكومة
أصبحت الحكومة  و انتقال السلطة الفعلیة من رئیس الدولة إلى الحكومة أساس مساءلتها. 

تتولي ممارسة السلطة الفعلیة وتتحمل في مقابل ذلك مسؤولیة سیاسیة مباشرة أمام البرلمان 
ه حینما توجد السلطة توجد السلطة تتماشي مع المسؤولیة وجودا وعدما، أي أنّ «تطبیقا لمبدأ: 

حتى بعد اعتماد  ابالرغم من ذلك فإن مبدأ عدم مساءلة رئیس الدولة بقي قائم )2(»المسؤولیة
  .)3(كثیر من الدول النظام الدیمقراطي

 ّ ، 2008نوفمبر  15 ـعدیل الدستوري لإن مركز الحكومة في الجزائر خاصة في ظل الت
ریة (المبحث الأول) وسحب السلطات التنفیذیة القلیلة الذي دعم تبعیة الحكومة لرئیس الجمهو 

 ُ ساءلتها سیاسیا غیر التي كانت تتمتع بها قبل التعدیل الدستوري (المبحث الثاني)، یجعل م
    مبرر. 

 

 

 

               

                                                

عبد  نقصد بعبارة الحكومة الشق الثاني من السلطة التنفیذیة وهو المعني الضیق للمصطلح، أنظر على سبیل المثال: - 1
   ها. وما بعد 61، ص1993 ،الحمید متولي، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، منشأة المعارف، الإسكندریة

  .407، ص2003منشأة المعارف، الإسكندریة،  –الدول والحكومات -إبراهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیة -  2
 3- CHRISTIAN Bidégaray, Le principe de responsabilité fondement de la démocratie, Revue 
POUVOIRS, N°92, PUF, Paris, 2000, p. 6.  
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 
 

على قاعدة شهیرة مفادها: أن السلطة تكون حیث تكون یتفق الفقه الدستوري        
فلما كان رئیس الجمهوریة غیر مسؤول  .وعلى قدر المسؤولیة تكون السلطة المسؤولیة

للسیادة لا للحكم في النظام البرلماني التقلیدي، انتقلت السلطة الفعلیة  سیاسیا باعتباره رمزا
ورغم أن رئیس  .سؤولیته السیاسیة أمام البرلمانة بمإلى الوزارة التي یرأسها الوزیر الأول مقترن

الدولة في النظام البرلماني یعین الوزیر الأول والوزراء بالاشتراك مع هذا الأخیر فإن هذا لا 
ین أعضاء الحزب الفائز یعني إطلاق حریته في تعیین الوزراء لأنه مقید في اختیارهم من ب

ؤولیة بلا سلطة ظلم بین، یة متلازمتان فأن المسولما كانت السلطة والمسؤول .بالأغلبیة
     .)1(وسلطة بلا مسؤولیة هي ظلم أیضا للخاضعین للسلطة

مؤسسة أو هیئة بدرجة استقلالها عن غیرها من المؤسسات  أيتقاس سلطة وقوة و       
والهیئات الأخرى في الدولة. ولا یمكن أن تشكل الحكومة جهازا مستقلا في إطار ثنائیة 

إذا كانت تتمتع بحریة في ممارسة اختصاصاتها الدستوریة وعدم  سلطة التنفیذیة إلاّ ال
  .)2(عند أداء مهامها ىخر أارتباطها بمؤسسة 

                                                

، 2008عة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري عیسى طیبي، طبی -1
  .07، ص 2010، سنة 04م.ج.ع.ق.ا.س، عدد 

2 - TALEB Tahar, Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique algérien, 
deuxième partie, R.A.S.J.E.P, N° 4, p. 407. 
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یات تخوله إخضاع لقد زود المؤسس الجزائري رئیس الجمهوریة بسلطات وصلاح
من الناحیة ویظهر ذلك من خلال تكریس تبعیة الحكومة لرئیس الجمهوریة  .الحكومة لإرادته

 العضویة (المطلب الأول) وكذا من الناحیة الوظیفیة (المطلب الثاني).

   :المطلب الأول
 التبعیة العضویة للحكومة 

هناك حكومات یتم تعیینها من طرف  .تختلف طریقة تعیین الحكومة من نظام لآخر  
فقة البرلمان. وتشرع في ممارسة مهامها دون انتظار موا ،رئیس الدولة دون تدخل البرلمان

 ُ   سند اختیارها للبرلمان. وهناك من الحكومات من ی

تعتبر سلطة رئیس و  .أسند الدستور الجزائري تعیین الحكومة لرئیس الجمهوریةو 
یستطیع حیث  ،الجمهوریة في تعیین وتنحیة الحكومة وأعضاءها سلطة مطلقة لا حدود لها

یعرض رئیس  لاو  .لفرع الأول)رئیس الجمهوریة أن یختار أي شخص في منصب وزیر (ا
الأول على البرلمان (الفرع الثاني) مع أن  الجمهوریة الشخص الذي اختاره لتولى مهام الوزیر

هذا الشخص الذي تولى منصب الوزیر الأول سیقوم بعد مدة قصیرة بعرض مخطط عمله 
                                               .  )1(على البرلمان للموافقة علیه

                                                

ذو القعدة  17مؤرخة في  63، ج.ر، رقم 19-08من قانون رقم  7من الدستور، معدلة بموجب المادة  80 أنظر المادة -1
 .2008نوفمبر  15الموافق لـ  1429
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  :الفرع الأول
نهاء مهامها سلطة ینفرد بها رئیس الجمهوریة ٕ   تعیین الحكومة وا

تتشكل الحكومة من وزیر أول یختاره ویعینه قانونیا رئیس الجمهوریة دون قید ولا   
   . )1(شرط، وكذلك من وزراء یعینهم ویختارهم رئیس الجمهوریة بعد استشارة الوزیر الأول

لرئیس الجمهوریة  بمنح صلاحیة تعیین أعضاء الحكومةسس الجزائري لم یكتف المؤ        
لقد خول الدستور رئیس الجمهوریة ضا بسلطة تقدیریة في إنهاء مهامها. فحسب، بل زوده أی

ه التي تنص أنّ  )2(المعدلة  77/4صلاحیة تعیین الوزیر الأول وباقي الوزراء، وفقا للمادة 
إلى السلطات والصلاحیات التي تخول إیاه صراحة یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة «

أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة : ... یعین الوزیر الأول  وینهي 
  .                                                »مهامه

       ُ رئیس  وحي الفقرة السابقة بأن سلطة تعیین الوزیر الأول سلطة تقدیریة یمارسهات
ُ  77فالمادة  ،الجمهوریة استنادا إلى الدستور د رئیس الجمهوریة وتركت له المجال قیّ لم ت

 مفتوحا قصد ممارسة هذه الصلاحیة.

ّ  یلاحظ على هذه الفقرة كذلكو        ُ  أن لزم رئیس الجمهوریة إجراء المؤسس الجزائري لم ی
ّ  .المشاورات البرلمانیة ي مهام الوزارة خصیة الكفیلة بتولّ د المعاییر لاختیار الشولم یحد

ّ  الأولى. ّ  وهذا في حد رئیس الجمهوریة على كافة المؤسسات الدستوریة  ذاته من مظاهر سمو
 وخاصة المؤسسة التشریعیة التي لها صلاحیة مراقبة عمل الحكومة. ،الأخرى

                                                

، مرجع سابق.19-08من القانون رقم  6من الدستور، معدلة بموجب المادة  79أنظر المادة  - 1  

 من نفس القانون. 5معدلة بموجب المادة 2- 
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حق التعیین كما هو معلوم یتمثل في اكتساب شخص مؤهل قانونا، سلطة تكلیف و 
  آخر ممارسة وظیفة معینة في حدود القانون.شخص 

       ّ ل هذا إن غیاب شروط موضوعیة، تفرض على سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین حو
  .)1(الاختصاص إلى سلطة تقدیریة

       ّ عددا من الوزراء إلى جانب الوزیر الأول.   امتضامن االحكومة باعتبارها جهاز  تظم
ّ الملاحظ في الوقت الحالي وفو  ویمكن  أن عدد الوزارات في زیادة مستمرة. ،ولي جمیع الد

تصنیف الوزارات إلى عدة أنواع تتمثل أساسا في وزارات السیادة، وزارات ذات طابع 
یبقي هذا التصنیف نسبي ذلك أن توزیع لكن  ،اقتصادي، وزارات ذات طابع اجتماعي وثقافي

  جالات للتعاون والتداخل.الصلاحیات بین أعضاء الحكومة لا یعني عدم وجود م
ویفسح المجال  .الحقیقة إذا كان ارتفاع عدد الوزارات یحقق مبدأ المشاركة في السلطةو      

ه یترتب عنه ه مما لا شك فیه أنّ فإنّ  ،أمام الأحزاب في صنع القرار وتسییر شؤون الدولة
ى إلى ظهور تنازع كما قد یؤد .إسراف في النفقات العمومیة بحكم كثرة الهیاكل والموظفین

  في الاختصاص.
 دولة وهو لقب فخري ووزیر وتجدر الإشارة أن هناك من الوزراء من یحمل لقب وزیر

ّ إذ  ،معاون لوزیر آخر منتدب وهو وزیر فكل الوزراء متساوون   ،آثار لیس لهذه الألقاب أي
  .)2(ومتضامنون

نهاء مهام الحكومة والطاقم الحكومي ال ٕ تي یحوزها رئیس تعتبر سلطة تعیین وا
  لتأثیر والتفوق العضوي على الحكومة في النظام السیاسي الجزائري.لالجمهوریة وسیلة 

                                                
1 -CHAGNOLLAUD Dominique, Droit constitutionnel contemporain, DALLOZ, Paris, 2009, 
p154. 

لنیل  بحث، 1996نوفمبر  28علي صغیر جمال، العلاقة القانونیة بین رئیسي الجمهوریة والحكومة في ظل دستور  -2
  . 58، ص 2002الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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نهاء مهام الحكومة قبل التعدیل الدستوري لسنة -1 ٕ   2008سلطة تعیین وا
 ّ تعیین أول حكومة في تاریخ الجزائر المستقلة من طرف المجلس التأسیسي تطبیقا  تم

ن المجلس التأسیسي رئیس مجلس التأسیسي التي تنص على أن یعیّ ، من لائحة ال02للمادة 
المقترحین الذي یتكفل بدوره بتشكیل حكومته عن طریق إعداد لائحة للأشخاص  الحكومة

  .)1(ویقوم بعرضها على المجلس التأسیسي للتصویت علیها كأعضاء للطاقم الحكومي.

س الجمهوریة رئیس وأصبح رئی .1963منصب رئیس الحكومة في دستور  ىاختف
ّ ف ،الدولة ورئیس الحكومة في نفس الوقت د للسلطة التنفیذیة دون أن یشاركه أحد هو المجس

) أعضاء 2/3یختار ثلثي (حیث هو المسؤول وحده أمام المجلس الوطني و  ىأو سلطة أخر 
  لیعینوا أعضاء في الحكومة.المجلس الوطني 

، لكنه الحریة في تعیین وزیر أول في البدایة لرئیس الجمهوریة 1976دستور  منح
لقد كان الوزیر الأول في هذه الفترة و  .1979ر أول بعد تعدیل الدستور في ألزم بتعیین وزی

 ّ ضها له رئیس الجمهوریة، حیث اقتصر دوره على مساعدة یمارس الاختصاصات التي یفو
لوزراء وهو دور وتطبیق القرارات المتخذة في مجلس ا .الرئیس في تنسیق النشاط الحكومي

 ُ   ظهر لنا مركز الوزیر الأول في هذه الفترة.ثانوي ی
 1988تم استحداث منصب رئیس الحكومة على إثر التعدیل الدستوري لسنة كما 

لقي على عاتق رئیس الحكومة مهمة إعداد وتنفیذ وأُ  .حیث تم إعادة تنظیم السلطة التنفیذیة
واحتفظ رئیس  .داخل السلطة التنفیذیة برنامج الحكومة مع اضطلاعه ببعض الصلاحیات

نهاء مهام  الجمهوریة بسلطات یمكن بواسطتها أن یؤثر على الحكومة، منها ٕ سلطة تعیین وا
أما باقي أعضاء الطاقم الحكومي رغم أن صلاحیة اختیارهم تعود لرئیس  ،رئیس الحكومة

                                                

، 1962- 09- 26ن لائحة المجلس الوطني التأسیسي التي تحدد كیفیة تعیین الحكومة، صادرة في ، م02أنظر: المادة  -1
  . 19، ص1962-09-29مؤرخة في  02ج ر، رقم 
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لجمهوریة في تعیین ذلك لم ینقص من حریة وسلطة رئیس ا أنّ  إلاّ  ،الحكومة حسب الدستور
 ّ تسمح لرئیس  هذه السلطة التيو  .التعیین یتم عن طریق المرسوم الرئاسي الوزراء، لأن

ودستور  1989مكرسة في دستور  تالجمهوریة التحكم في الجانب العضوي للحكومة بقی
          .2008الذي اشتد فیه التحكم بعد تعدیل  1996

نهاء مهام الحكومة بع-2 ٕ        2008د التعدیل الدستوري لسنة سلطة تعیین وا
جاء التعدیل الدستوري بجدید، یتمثل في إمكانیة تعیین رئیس الجمهوریة لنائب أو        

  . )1(أكثر للوزیر الأول تتلخص مهمتهم في مساعدة هذا الأخیر

 وبهذا ر الأولـیتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة تقدیریة في تعیین نائب أو أكثر للوزیو       
من تبعیة الوزیر الأول له لیس من  تظهر تبعیة نواب الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة أكبر

نهاء مهامهم فحسب،   حیث سلطة تعیینهم ٕ صبه أو أیضا من حیث أن قرار إدراج منبل وا
على  ،ومن حیث أن اختیارهم لا دخل للوزیر الأول فیه منصبهم ضمن تنظیم الحكومة.

تعدیل الدستوري صراحة على استشارة رئیس الجمهوریة الوزیر عكس الحكومة التي نص ال
، )2(لقد تم ذكر نائب أو نواب الوزیر الأول في حكم منفصلو  .الأول قبل تعیین أعضاءها
ن كان لا  سلطة مطلقة لرئیس الجمهوریة على غراركمما یوحى بأن اختیارهم  ٕ تعیینهم. وا

                                                
: یضطلع رئیس 19-08من القانون رقم  05بعد تعدیلها بموجب المادة  07من الدستور في الفقرة  77تنص المادة   -1

التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات الآتیة:  الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات
یمكنه أن یعین نائبا أو عدة نواب للوزیر الأول بغرض مساعدة الوزیر الأول في ممارسة وظائفه وینهى «... 

  ».    مهامهم...
بعد  79من المادة  01یر الأول في الفقرة تم النص على تعیین رئیس الجمهوریة لأعضاء الحكومة بعد استشارة الوز  -2

، مرجع سابق. بینما تم النص على إمكانیة تعیین رئیس الجمهوریة 19-09من القانون رقم  06تعدیلها بموجب المادة 
، 19- 08من القانون رقم  05بعد تعدیلها بموجب المادة  77من المادة  07لنائب أو عدة نواب للوزیر الأول في الفقرة 

  ابق.مرجع س
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هنا نشیر  .)1(تعیینها   ل الأسماء التي ینوىشيء یمنع الرئیس من استشارة الوزیر الأول حو 
ّ إلى  أما  شمل نائبا أو نوابا للوزیر الأول.أول حكومة معینة بعد التعدیل الدستوري لم ت أن

   .)2(أدرج منصب نائب الوزیر الأول 2010التعدیل الحكومي لسنة 

التي أصبحت بعد التعدیل  1الفقرة  79أما بخصوص اختیار الوزراء فحسب المادة        
ّ  تنص  ...: یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأولعلى أن

وجعلها من  )3(ختیار الوزراءاالملاحظ أن المؤسس سحب من الوزیر الأول صلاحیة و 
یزید یضعف مركز الوزیر الأول في مواجهة باقي الوزراء و  مما صلاحیات رئیس الجمهوریة،

    .الجمهوریة لرئیس تهممن تبعی

 ّ ، بحیث أصبح تكوین الحكومة مجال 1999تكریس الواقع المطبق خاصة منذ  تم
 ّ خضع والذي یسواء فیما یخص تعیین أعضاءها، أو تنظیمها  ل رئیس الجمهوریة.تدخ

للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة بسبب سكوت الدستور الذي لم یتضمن أحكام خاصة بهذا 
كل الدساتیر الجزائریة لم تتعرض لهذه المسألة الشيء الذي یفسر  ونشیر إلى أن ،الجانب

  .)4(اختلاف عدد الوزارات من حكومة إلى أخرى

رئیس الجمهوریة استشارة الوزیر الأول عند تعیین على وبالرغم من اشتراط المؤسس 
ّ  الوزراء، إلاّ  ستشارة الاكما أن فعلیة هذه  هذه الاستشارة غیر مقیدة فهي إجراء شكلي، أن

تتوقف على درجة الاستقلال العضوي لهذه الهیئة عن رئیس الجمهوریة، لذلك فطالما بقیت 

                                                

  . 25، ص 2009، 01، م.ج.ع.ق.ا.س، عدد 2008عمار عباس، قراءة في التعدیل الدستوري لسنة  -1
، 36، یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج.ر، عدد2010ماي  28، المؤرخ في 149-10أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -2

  . 2010ماي  30الصادرة في 
ه بالرغم من تمتع رئیس الحكوم -3 ّ 1996من دستور  79ة بسلطة اختیار الوزراء قبل تعدیل المادة نشیر إلى أنّ ، إلاّ أن

  رئیس الجمهوریة هو صاحب سلطة تعیین الوزراء وبالتالي صاحب الكلمة الأخیرة في حالة الاختلاف على وزیر معین.
4 - MANSOUR Mouloud, Du présidentialisme Algérien, R.A.S.J.E.P, N° 01, 2007, p. 97. 
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تبقى  ریة بحكم سلطة العزل التي یحوزها.علاقة التبعیة تربط الوزیر الأول برئیس الجمهو 
  .)1(الاستشارة مجرد شرط شكلي غیر مقید

 2)(87 ر الأول والوزراء تجسده المادةتعیین الوزیإن احتكار رئیس الجمهوریة سلطة         

من الدستور الذي تمنع علیه تفویض سلطته في تعیین الوزیر الأول والوزراء. فلا یجوز في 
الوزیر الأول وأعضاء ...أي حال من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین

ّ ....الحكومة إصدار المرسوم  تفوق رئیس الجمهوریة یظهر من خلال سلطته فيكما أن
  الرئاسي المتضمن تعیین الحكومة وهو إجراء قانوني تعتبر الحكومة قائمة منذ صدوره.

لم یكتف المؤسس الجزائري منح صلاحیة تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة        
 ّ ده أیضا بسلطة تقدیریة یستطیع بمقتضاها إنهاء مهامهم لرئیس الجمهوریة فحسب بل زو

 إلى قناعة مفادها أن الحكومة قد فشلت في تطبیق سیاسته ولم یحسن ضمان عندما یصل
من  77/5السیر العادي لمؤسسات الدولة، إذ فیما یخص الوزیر الأول، تنص المادة 

   ».... یعین الوزیر الأول وینهي مهامه ....«یلي:  الدستور على ما
ط توفر إرادة منفردة تستوجب فقحیث  ،)3(إن سلطة إنهاء المهام تختلف عن الاستقالة    

على عكس الاستقالة التي  حتى یتم إنهاء مهام الوزیر الأول. لرئیس الجمهوریة والمبادرة منه
  .الجمهوریةل وقبول صریح من قبل رئیس الوزیر الأو  تستوجب توفر إرادة

                                                

، بحث لنیل الماجستیر، معهد العلوم القانونیة والإداریة، 1989نورة بن سباع، مجال التشریع والتنظیم في دستور  -1
  . 141، ص1997جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  ، مرجع سابق.19- 08من القانون رقم  10معدلة بموجب المادة  -2
ن یقدم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة نشیر أن وظیفة : یمكن رئیس الحكومة أ1996من دستور  86تنص المادة  3-

  ، مرجع سابق.  19-08من القانون رقم  13رئیس الحكومة تستبدل بوظیفة الوزیر الأول، بموجب المادة 
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س طرح إشكال إنهاء مهام رئیس الحكومة في النظام السیاسي الجزائري من طرف رئیو     
الحكومة السابق "قاصدي مرباح" الذي انتقد طریقة إنهاء مهامه من طرف رئیس الجمهوریة 
بدعوي مخالفته للدستور، الذي یقتضي تدخل المجلس الشعبي الوطني بسحب الثقة من 

، ذلك لأن المجلس الشعبي الوطني الحكومة حتى یقدم رئیسها الاستقالة إلى رئیس الجمهوریة
إن هذا الأساس الذي قدمه  .ا لهذه الحكومة أثناء تقدیم برنامجها أمامهقد منح الثقة سابق

"قاصدي مرباح" غیر قانوني فلا یوجد أي نص یحد من سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء 
          .)1(رئیس الحكومةمهام 
ّ  الاستقالة كتصرف إرادي إلاّ  تظهرو      في الواقع قد یضطر الوزیر الأول إلى تقدیم  أن

عرف النظام السیاسي الجزائري حالة قد و  ستقالته بسبب ضغط رئیس الجمهوریة علیه.ا
استقالة على إثر تقدیم رئیس الحكومة السابق "أحمد بن بیتور" استقالته إلى رئیس 

   .)2(الجمهوریة

        ّ م الوزیر الأول كذلك استقالة حكومته بمناسبة انتخاب رئیس دولة جدید ویعود سبب یقد
لتمكین رئیس الجمهوریة من استعمال حقه  اء مهام الوزیر الأول في هذه الحالة،انته

عمال المادة  ٕ   من الدستور. 77الدستوري في تعیین الوزیر الأول وا

من المادة  02كما یستقیل الوزیر الأول وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة حسب الفقرة     
90  ّ قیل رئیس الحكومة وجوبا، إذا ترشح لرئاسة یست...«: من الدستور التي تنص على أن

                                                

، بحث لنیل الماجستیر، معهد العلوم 1989ججیقة لوناسي، في مدى ازدواجیة السلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري لـ  -1
  . 59، ص1996لقانونیة والإداریة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ا

  أرجع رئیس الحكومة السابق "أحمد بن بیتور" أسباب استقالته إلى سببین: -2
 الوزراء لاختیار عدم تمكنیه من اختیار أعضاء حكومته في حین الدستور كان ینص على اختصاص رئیس الحكومة.  
 ق الأوامر في مجالات تهم الحكومة دون استشارتها.تشریع رئیس الجمهوریة عن طری  
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الجمهوریة، ویمارس وظیفة رئیس الحكومة حینئذ أحد أعضائها الذي یعینه رئیس 
  . »الدولة...

إن إنهاء مهام الوزیر الأول أو استقالته یشمل كذلك أعضاء الحكومة من وزراء فقیام      
ّ  إلاّ  ،الحكومة مرتبط بوجود الوزیر الأول ظ في الجزائر أن الحكومات قد عرفت الملاح أن

مما یؤكد بأن  ،ها بقیت تمارس مهامهاأنّ  تغییرات في الوزراء إذ تم تغییر وزراء بآخرین إلاّ 
ها إنهاء مهام الوزیر أو تقدیم استقالته لا یؤثر على الحكومة،  ذا قدم وزیر  .قائمة ىتبقلأنّ ٕ وا

بث في ذلك والقرار یرجع إلى رئیس استقالته للوزیر الأول فلیس لهذا الأخیر سلطة ال
الجمهوریة صاحب سلطة تعیین أعضاء الحكومة وصاحب التعیین كما هو معروف یخول 

ّ ونشیر إلى  .)1(له القانون سلطة إنهاء المهام، طبقا لقاعدة توازي الأشكال الدستور لا  أن
المهام،  یتضمن قواعد دستوریة صریحة تقید رئیس الجمهوریة عند ممارسة سلطة إنهاء

  وتوضح حدود لجوء رئیس الجمهوریة إلى هذه الوسیلة القانونیة.

جراءات ممارسة سلطة إنهاء یمكن اعتبار سكوت الدستور وتجنبه توضیح إوبالتالي      
بمثابة ترك الحریة المطلقة لرئیس الجمهوریة، فهو غیر مقید في الزمان ولا بأیة  المهام

إلى وضع توقیعه على المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء  لا یحتاج إلاّ فشروط موضوعیة، 
  الحكومة.مهام 

                                                
1 - HARTANI Amine, Le Pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 novembre 1996, 
Thèse de doctorat d’ETAT en droit public, faculté de droit et des sciences Administratives, 
université d’Alger, 2003, p. 65. 
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في القانون المقارن تقدیم الوزیر الأول استقالته حتى تنهى  )1(تشترط بعض الدساتیر      
مهامه في حین أن المؤسس الجزائري لم یقید رئیس الجمهوریة بهذا الشرط حیث لا یحتاج 

 .)2(حتى مشاورات قانونیةولا  ،إلى اقتراح ولا إلى ترخیص

  :الفرع الثاني
  مدى تأثیر الأغلبیة البرلمانیة في تعیین أعضاء الحكومة

ه أنّ  یتمتع رئیس الجمهوریة حسب الدستور بسلطة تقدیریة في تعیین الوزیر الأول، إلاّ      
 سیاسیا مجبر على الأخذ بعین الاعتبار الأغلبیة البرلمانیة التي تنبثق عن الانتخابات

ر مؤسسات الدولة وتفادي یالذي تلعبه هذه الأغلبیة البرلمانیة في تسی التشریعیة، نظرا للدور
  الصدام مع البرلمان.

رئیس الحكومة تسییر مهام الحكومة ورئیس  ىیقتضي مبدأ الازدواجیة التنفیذیة أن یتول      
كومة وحل البرلمان من الجمهوریة له صلاحیة التحكیم بین الحكومة والبرلمان وحق إقالة الح

ّ  .منطلق أن رئیس الجمهوریة یجسد استمراریة الدولة ووحدتها فیخضع  ،ا تكوین الحكومةأم
  . )4(عن طریق الانتخابات التشریعیة ،)3(لمبدأ الأغلبیة التي یحددها الشعب صاحب السیادة

                                                

في مادته الثامنة التي تشترط لإنهاء رئیس الجمهوریة مهام الوزیر الأول، تقدیم  1958منها الدستور الفرنسي لسنة  - 1
هذا الأخیر استقالته، فإذا رفض الوزیر الأول تقدیم استقالته، یكون رئیس الجمهوریة مجبرا على الاحتفاظ به، لكن أكدت 

عض الرؤساء لهذا المبدأ وأنهیت مهام الوزیر الأول في بعض الأحیان دون تقدیم التجربة السیاسیة الفرنسیة مخالفة ب
 الاستقالة. 

2 - TALEB Tahar, Du monocéphalisme de l’exécutif …, Op.cit, p.713. 
یمارس الشعب هذه السیادة عن طریق الاستفتاء وبواسطة « ، على أن 1996من دستور  7من المادة  3تنص الفقرة  -3
 ».ثلیه المنتخبینمم

4 -TALEB Tahar, Le pluralisme dans la constitution algérienne du 23 février 1989 à travers le 
pouvoir exécutif, R.A.D.I.C, N° 02, 1990, p.302. 
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ة التي تحتلها یختلف تأثیر الأغلبیة البرلمانیة في سلطة تعیین الحكومة حسب المكان      
  تلك الأغلبیة في البرلمان. 

یظهر من خلال دراسة التجربة الجزائریة في هذا المجال منذ تكریس التعددیة و         
الحزبیة، عدم أخذ رئیس الجمهوریة بعین الاعتبار الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین رئیس 

إن كان علیه  للمنصب.حریة تعیین الشخص المناسب هو یتمتع بف ،تاليالبو الحكومة. 
مع البرلمان وضمان استمرار من وقع علیه  ماصطدلتفادي الا )1(مراعاة بعض المقاییس

  الاختیار.    

  درجة تأثیر الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین الوزیر الأول حسب المكانة التي تحتلها -1
 لذي یتولىلشخص ایتأثر رئیس الجمهوریة بالأغلبیة البرلمانیة في الواقع عند اختیار ا

على الرغم من انعدام أي قید في الدستور أو شرط یحد  منصب الوزیر الأول حسب الحالة.
  من حریته.  

 ُ یجب أن  راقب نشاط الحكومة.وفي ظل التعددیة الحزبیة التي تقتضي وجود معارضة ت
 وسیاسیا لتولي مهمة تسییر السیاسة الاقتصادیة ،یكون الوزیر الأول مؤهلا علمیا

                                                

  من بین المعاییر التي یمكن اعتمادها عند اختیار الوزیر الأول:  -1
 :یاسیة والعلمیة والخبرة الواسعة من أهم المعاییر التي قد یعتمد علیها رئیس مقیاس الكفاءة الس معیار الكفاءة

  الجمهوریة عند اختیار الوزیر الأول.
 :شرط مكمل لمعیار الكفاءة، إذ لا یتصور اختیار شخص غیر مقبول عند الأغلبیة  معیار السمعة والنزهة

 السیاسیة في هذا المنصب.

 :ض بتأیید البرلمان، والتأیید یظهر في موافقة هذا الأخیر على مخطط یجب اختیار شخصیة تح شرط التأیید
  عمل الحكومة. 

 :تبین الممارسة عدم اعتماد رئیس الجمهوریة على الانتماء السیاسي عند تعیین رؤساء  شرط الانتماء السیاسي
  الحكومات في الجزائر.   
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یجاد الحلول الناجعة لها اوالاجتماعیة والثقافیة للدولة وقادر  ٕ   .على مواجهة المشاكل وا

ولكن هذا  .هوریة حر في اختیار الوزیر الأولرئیس الجمف ،من الناحیة الدستوریةأما 
الأخیر دستوریا ملزم بعرض مخطط عمله على البرلمان، ولا بد من حصوله على موافقة هذا 

وتتوقف موافقة البرلمان على مدى توافق مخطط عمل الحكومة  عمل.خطط الالأخیر لتنفیذ م
وعدم موافقة هذا الأخیر قد تؤدي إلى  .مع سیاسة الحزب صاحب الأغلبیة في البرلمان

على رئیس الجمهوریة ممارسة اختصاصه في  ،من الناحیة العملیةف، لهذا )1(استقالة الحكومة
 ى السیاسیة الممثلة في البرلمان احترازا من وقوع أزماتتعیین الوزیر الأول بمراعاة القو 

مما یجعل رئیس الجمهوریة یأخذ بعین الاعتبار الأوضاع السائدة  .سیاسیة وحل البرلمان
   والقوى المؤثرة في النظام السیاسي. 

  حالة وحدة  الأغلبیتین الرئاسیة والبرلمانیة-أ
س الجمهوریة على أغلبیة برلمانیة تعرف حالة وحدة الأغلبیة عند اعتماد حزب رئی

ولا تقتصر هذه الحالة في حصول حزب رئیس الجمهوریة على  .في المجلس الشعبي الوطني
بل یمكن أن تتكون هذه الأغلبیة البرلمانیة من  المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.أغلبیة 

 . )2(حزب رئیس الجمهوریةمع ائتلاف أحزاب 

                                                

ء إلى سلطة حل البرلمان وسیلة في ید رئیس الجمهوریة  تعتبر إمكانیة الاختیار في تعیین حكومة جدیدة أو اللجو  -  1
  للضغط على البرلمان للموافقة على برنامج الحكومة أو عند الرغبة في سحب الثقة. أنظر:

- LASCOMBE Michel, Le premier Ministre clef de voûte des institutions? R.D.P, 1982, p.157. 
) حول برنامج رئیس .FLN. RND. MSPتحالف ثلاثة أحزاب ( 2004ئر منذ عرفت التجربة السیاسیة في الجزا -2

  الجمهوریة، یسمي "التحالف الرئاسي".
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ین من یرید في یة في حالة وحدة الأغلبیة بحریة سیاسیة في تعییتمتع رئیس الجمهور و     
وأساس الحریة السیاسیة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة ترجع إلى  منصب الوزیر الأول.

   .)1(مساندة الأغلبیة البرلمانیة له

یعمل و رة ـحیث یمارس رئیس الجمهوریة سلطته دون أن یواجه مشاكل وصعوبات كبی    
ه حو الذي یراه رئیس الجمهوریة، لأنّ لأول على تنفیذ السیاسة العامة للدولة على النّ الوزیر ا

ویكون الوزیر الأول والوزراء الآخرون تحت سلطة رئیس الجمهوریة  .من أغلبیة موالیة له
  الذي یختارهم ویعزلهم ویوجه إلیهم التعلیمات التي یشرف على تنفیذها.

ى سلطة عزل الوزیر الأول وعلى الوزراء الذین هم في یستحوذ رئیس الجمهوریة عل     
   تبعیة بالنسبة إلیه.

  حالة التعایش الحزبي -ب
      ّ وهي  برلمانیة معارضة لرئیس الجمهوریة.عایش الحزبي بروز أغلبیة نعني بحالة الت

سیكون  هنا وموقف رئیس الجمهوریة .حالة استثنائیة، لا تتكلم فیها الدولة بصوت واحد
واجه ا صعب ُ معارضة تتمتع بالأغلبیة في البرلمان وسیجد صعوبة في اختیار الوزیر حیث سی

  الأول.

تتحول السلطة التقدیریة القانونیة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة عند تعیین الوزیر       
الأول إلى سلطة مرتبطة بالقوة السیاسیة الموجودة في البرلمان، نظرا للوسائل التي یمكن 

ولا یكفي ثقة هذا الأخیر  عمالها للضغط على رئیس الجمهوریة.غلبیة البرلمانیة استللأ
لوحدها في حالة المعایشة التي تتطلب لبقاء الوزیر الأول في منصبه ثقة الأغلبیة البرلمانیة 

  بالإضافة إلى ثقة رئیس الجمهوریة.

                                                

  .54ججیقة لوناسي، في مدي ازدواجیة السلطة التنفیذیة ...، مرجع سابق، ص -1
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ة، فإنها لا دخل لها في یجب توضیح أن ثقة البرلمان إن كانت ضروریة لبقاء الحكوم     
 ّ ُ  تعیینها، لأن  ن بعد قبول البرنامج الحكومي من طرف البرلمان، بلعیّ هذه الأخیرة لم ت

ّ  هائهذه الصفة بمجرد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن تعیین أعضا تاكتسب الدستور  لأن
  لم ینص على شرط موافقة البرلمان لتعیین الحكومة. 

بالرغم من أن روح  بیة البرلمانیة.الأغل أن تنبثق الحكومة منلم ینص الدستور على      
، )1(الدستور یقضي بأن یختار رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة

إذ هناك من فقهاء القانون الدستوري من لا ، )2(فالحكومة تتشكل قبل طلب ثقة البرلمان
أن سبب  ،ججهم في ذلكیة على الحكومة، وحُ یعترف إلا بتأثیر نسبي للأغلبیة البرلمان

تالي لا یؤثر البرلمان على الحكومة بالدرجة التي الوجود البرلمان هو مساعدة الحكومة وب
من جهة یحق لرئیس الجمهوریة تعیین  .)3(یؤثر بها رئیس الجمهوریة على هذه الأخیرة

هة أخرى یمكن للبرلمان الشخصیة التي یراها مناسبة لتولي مهام رئاسة الحكومة، ومن ج
سقاطها ٕ ص البرلمان بید رئیس الدولة تقلّ  ولكن وجود إمكانیة حل .تحدید مسؤولیة الحكومة وا

 الجمهوریةرئیس  المسؤولیة الحكومیة، من خلال تأیید إمكانیة إقرارإلى حد كبیر من 
مل الحكومي رقابة الععلى فلا یجرؤ البرلمان  ،الذي یعتبر تنفیذا لسیاسته الحكومة مخططل

البرلمانیة والحكومة تنبع ولا یضطر رئیس الجمهوریة إلى اختیار رئیس الحكومة من الأغلبیة 
  .)4(من اختیار الرئیس ولا یعود أصل إنشائها إلى التنصیب البرلماني

                                                
1-BRAHIMI Mohamed, Le pouvoir en Algérie et ses formes d'expression institutionnelle, 
O.P.U, Alger, 1995, p.75. 
2- CADART Jacques, Institutions politiques et droit constitutionnel, 3ème édition, Economica, 
Paris, 1990, p.1175. 
3 - AVRIL Pierre, La majorité parlementaire, Revue pouvoir, N° 68, 1994, p.46. 
4 - AVRIL Pierre, Alternance et troisième tour : intermittence de la constitution, R.D.P, 1976, 
p. 1033. 
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   عدم تأثیر الأغلبیة البرلمانیة في تعیین الوزیر الأول في الممارسة.  -2
 ّ حیة السیاسیة یجب أن یأخذ بعین الاعتبار الأغلبیة رئیس الجمهوریة من النا إن

البرلمانیة عند تعیین أعضاء الحكومة تفادیا لحدوث انسداد بین الحكومة والبرلمان وعلیه أن 
یكفل بذلك تجانس الحكومة وعملها مع توجیهات و  ي التوجه السائد واختیار الشعب.یراع

كذلك علیه أن یراعي في حالة عدم توافر أغلبیة و  .)1(الأغلبیة البرلمانیة التي اختارها الشعب
برلمانیة أن یختار رئیس حكومة له القدرة والمرونة في التعامل مع مختلف التشكیلات 

وأن یكون قادرا على تشكیل حكومة ائتلافیة حسب الأغلبیة المتحصل علیها وهذا  .السیاسیة
 ّ هو المهم بل یجب  التأكد من أنه اختیار رئیس الحكومة لیس  لضمان استقرار الحكومة، لأن

یستطیع تحقیق الاستقرار والبقاء في منصبه الذي یتحقق بعد الحصول على موافقة البرلمان 
  على البرنامج الحكومي. 

ة الحزبیة عدم احترام الملاحظ على التجربة السیاسیة الجزائریة ومنذ تكریس التعددیو       
 اأو شرط االحكومة قید هوریة في تعیین رئیسولم تعرف سلطة رئیس الجم هذا المبدأ.

من الأغلبیة  لا توجد أیة قاعدة مكتوبة تفرض اختیار رئیس الحكومةف. اولا قانونی اسیاسی
ة كل من "علي ـالبرلمانیة، فعلى سبیل المثال عین رئیس الجمهوریة في منصب رئیس حكوم

وهو تناقض  )2(نسبیة في البرلمان أغلبیة إلاّ  الم یكن لأحزابهمو بن فلیس" و"أحمد أویحیى" 
تالي التداول على الظام السیاسي الجزائري الذي تبنى التعددیة الحزبیة وبفي النّ   ارخص

ظام یقتضي أن یكون رئیس الحكومة مستمدا شرعیته من الهیئة منطق هذا النّ و  السلطة.
ّ لأنّ  ،الانتخابیة ُ ه یجس المؤسس الدستوري  رغمد الأغلبیة البرلمانیة، فمن المفروض أن ی

                                                

  .294، ص 1993، دار الهدي، الجزائر، 02سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، الطبعة   - 1
2 - MANSOUR Mouloud, Du présidentialisme algérien, Op. cit, p. 97. 
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الجزائري رئیس الجمهوریة على تعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة عوض ترك 
  السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة.

إن تكریس السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في تعیین الحكومة یجسد التفوق الرئاسي      
في الجانب الوظیفي خاصة بعدما ئاسي في الجانب العضوي الذي یضمن بدوره التفوق الر 

لأعضاء الحكومة وتعینهم.  أصبح الدستور ینص صراحة على اختیار رئیس الجمهوریة
ه والتساؤل المطروح لو أسفرت الانتخابات التشریعیة على فوز أغلبیة برلمانیة  هنا، هو أنّ

رئیس  تعارض معارضة للاتجاه السیاسي لرئیس الجمهوریة، هل تلك الأغلبیة یمكنها أن
من حریته في اختیار أعضاء الحكومة، إذ یتصالح مع الأغلبیة ویعین  الجمهوریة وتحدُّ 

  ؟الوزیر الأول من بینها

ّ  ،من الناحیة الدستوریة      نوفمبرستوري للا یمكن تصور ذلك خاصة بعد التعدیل الد
تولي الحكومة وت ذ الحكومة برنامج رئیس الجمهوریة.، الذي ینص صراحة على تنفی2008

       تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة بواسطة مخطط عمل الذي یعرض على البرلمان.

  :المطلب الثاني
  التبعیة الوظیفیة للحكومة

        ّ حقیقة تحكم رئیس الجمهوریة في ممارسة مهام السلطة التنفیذیة عرف بعض  إن
لشكلیة، إذ مع تكریس للازدواجیة ا 1996و 1989الغموض مع تكریس كلا من دستوري 

ّ والذي  .توزیع غیر متوازن للمهام  اتام اد تفوق رئیس الجمهوریة، عرف التطبیق تحكمیجس
 15یا في إطار تعدیل حتى ترسخ ذلك دستور  ،لرئیس الجمهوریة في مهام السلطة التنفیذیة

یر واتضحت مكانة الحكومة وتبعیتها المطلقة لرئیس الجمهوریة هذا الأخ .2008نوفمبر 
الذي یعتبر المحور الحقیقي للسلطة، في حین أن الحكومة في الواقع مجرد هیئة مكلفة بتنفیذ 
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بدل أن یكون  ارئیسی ابرنامج رئیس الجمهوریة تحت قیادة الوزیر الأول الذي یعتبر إداری
مما یؤكد هشاشة منصب الوزیر الأول (الفرع الأول)، إذ یتولي مهمة تنسیق  .اسیاسی ازعیم
 .)یذ برنامج رئیس الجمهوریة واستشارة هذا الأخیر عند اتخاذ أهم القرارات (الفرع الثانيوتنف

  :الفرع الأول
  هشاشة منصب الوزیر الأول

ّ  تنص أحد النظریات المطبقة في       صلاحیات أي « النظام السیاسي الأمریكي على أن
    ).1(»هیئة تكون متوازنة مع المسؤولیة الملقاة على هذه الهیئة

داریة، یتمتع بصفتین      ٕ ه الرئیس الإداري إداریة لأنّ  هما: یعتبر الوزیر سلطة سیاسیة وا
 ،شرافه على جهاز الوزارة الذي یدیر المرافق العمومیة على المستوي الوطنيإالأعلى بحكم 
ه یشارك في وضع وتحدید الأهداف سیاسیا قبل أن تتحول إلى برنامج عمل وسیاسیة لأنّ 

مثلا  ، إذ یذكرنا كاري دمالبرغ)3(. وصلاحیة التنفیذ تترجم عن طریق اتخاذ قرارات)2(تنفیذي
 ّ فالوزیر لا یمكن  تاليالب »الوزیر یتمتع بحریة المبادرة وسلطة اتخاذ القرار الخاصة به« أن

في الحقیقة لم تخلو سلطة اتخاذ القرار من طرف الوزراء  هأنّ  جعله مجرد منفذ بسیط، إلاّ 
  . )4(النظام الفرنسي من عوائق سیاسیة حتى في

                                                
1- CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et science politique, 14eme édition, Armand 
Colin, Paris, 1997, p. 316.  

  .645، ص 1990، 03مجموعة أساتذة، من أجل تطبیق سلیم لمشروع تعدیل الدستور، م.ج.ع.ق.ا.س، عدد   -2
وتطبیق أحكام المراسیم التنفیذیة الحقیقة أن الوزیر لا یتمتع بسلطة تنظیمیة مستقلة، ومع ذلك فهو یساهم في تنفیذ  -3

بموجب ما یصدره من قرارات تنظیمیة تتصل بقطاع وزارته والتي یتم نشرها في الجریدة الرسمیة. كذلك یتمتع الوزیر 
بالسلطة الرئاسیة على جمیع الموظفین العاملین بالوزارة، كما یمارس الوزیر وصایة أو رقابة إداریة على مختلف المؤسسات 

  ة العامة العاملة في قطاع وزارته، التي تتمتع بالشخصیة المعنویة.الإداری
4 -MOUTON Stéphane, Plaidoyer pour une absente : La responsabilité constitutionnelle du 
Ministre du fait de son administration, in constitution et responsabilité, Montchrestien, 
Paris, 2009, p. 88 et 95.  
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 ّ الذي لا یحترم مبدأ تلازم  )1(هذا المشكل یطرح أكثر في النظام السیاسي الجزائريإن
السلطة والمسؤولیة، إذ لا تتماشي مسؤولیة الحكومة مع درجة الصلاحیات التي تضطلع بها 

 .ا ومكانتهوموضوع صلاحیات الحكومة یقود مباشرة إلى تناول صلاحیات رئیسه

ولم یمنح  بعدم الاستقرار. 1989صدور دستور  تمیز منصب رئیس الحكومة منذ      
أداء مهمتها بتسمح لها  الدستور هذه المسألة أهمیة ویزود الحكومة بالأدوات الدستوریة التي

حداث توازن داخل السلطة التنفیذیة تجنبا  ٕ على أكمل وجه، عن طریق ضمان الاستقرار وا
كان من الضروري أن یؤخذ بعین الاعتبار استقرار المؤسسة الحكومیة ف ،ات التي ظهرتللتناقض

   .التي تلعب دورا هاما في الدفع بعجلة التنمیة إلى الأمام حتى تنعم الجزائر بالسلم والازدهار

لم یكن لرئیس حیث  ،الحكومة ورئیسها كمؤسسة ضعیفة للغایة كانت في الواقع       
یة في الحقیقة كان دائما البرنامج الحكومي یحمل بصمات رئیس الجمهور و  ج.الحكومة برنام

وعبارة "برنامج رئیس الحكومة" الواردة في الدستور لا یعرفها القاموس  .1999 خاصة بعد
  . )3(وهذا باعتراف رؤساء الحكومة الذین تتابعوا في المنصب .)2(السیاسي الجزائري

                                                

من الدستور الجزائري، فإن الوزیر الأول هو الذي یوزع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع  01فقرة  85طبقا للمادة  -1
احترام الأحكام الدستوریة، حیث یتم تحدید صلاحیات الوزراء بموجب مرسوم تنفیذي. رغم توزیع الصلاحیات بین أعضاء 

  یعني وجود مجالات للتعاون والتداخل. الحكومة، یبقي هذا التوزیع نسبي
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات  - 2

  .231.، ص2010الجامعیة، الجزائر، 
ه في التلفزیون الجزائري، ، تم إعادة بثLCIلقد صرح رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في حوار مع صحافي قناة  - 3

ردا عن سؤال یتعلق ببرنامج حكومة بن بیتور، أنه "لا یوجد برنامج لرئیس الحكومة، بل البرنامج هو برنامج رئیس 
الجمهوریة وهو الذي سیطبق". وهذا ما أكده  بن بیتور بنفسه عند مناقشة برنامج (الحكومة) أمام نواب المجلس الشعبي 

، حیث صرح أن "البرنامج هو لرئیس الجمهوریة وعلى أساسه تم انتخابه من طرف الشعب". 2000 جانفي 23الوطني یوم 
وكذلك صرح رئیس الحكومة الأسبق السید علي بن فلیس عند تقدیم البرنامج أمام نواب المجلس الشعبي الوطني "إن 

 الحكومة مسؤولة عن تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة"، أنظر:

 BENABBOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire algérien, tome 2, O.P.U, Alger, 2009, p.232. 
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       ّ عضاء حكومته كان أیضا مجرد كلام، بل كان رئیس لأومة اختیار رئیس الحك كما أن
ولیس قبلهم فیأتي لرئاسة  ،ن بعدهمولعله كان یعیّ  ن كما یعین غیره من الوزراء.الحكومة یعیّ 

فساد التناقض بین الممارسة والدستور، ففي الواقع  لا سلطة له على العدید من أعضائه.فریق 
خاصة بعد وصول الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة  اكبیر  عرفت مكانة رئیس الحكومة ترجعا ،إذن

من ه ویتبین ذلك في الواقع بوضوح ـحیث أظهر رغبته في تعزیز صلاحیات ،إلى سدة الحكم
وكذا  .)1(ةیوجود بصمات النشاط الرئاسي في كل المستویات من الوظائف الحكومخلال 

، )2(1999-10- 27لمؤرخ في ا 240- 99توسیع صلاحیاته التنظیمیة عبر المرسوم الرئاسي 
ي تأثرت صلاحیاته التنظیمیة مباشرة بصدور هذا المرسوم ذعلى حساب رئیس الحكومة ال

  بحیث تقلص میدان تدخل رئیس الحكومة المتعلق بالتعیین في وظائف الدولة.

سي أصبح رئیس الجمهوریة یهیمن على السلطة التنظیمیة في الممارسة والواقع السیا      
بالنظر إلى أهمیة السلطة التنظیمیة لرئیس  مكانة الوزیر الأولعلى في الواقع  رمما أث

لحكومیة والتي عرفت تراجعا الحكومة التي من المفروض أن تكون كأداة لتنفیذ سیاسته ا
وتمیزت الممارسة في هذه الفترة بهیمنة رئیس الجمهوریة على السلطة التنفیذیة من  كبیرا.

         .)3(كل المستویاتخلال فرض وجوده على 

لقة تبعیة المطال، فتمیزت ببین رئیس الجمهوریة والوزیر الأولأما على صعید العلاقة 
مما جعل رئیس الحكومة في موقع شبیه بموقع الموظف نحو  لهذا الأخیر لرئیس الجمهوریة.

  رئیسه في الإدارة.

                                                

  .279، ص 2009مولود منصور، محاضرات في القانون الدستوري، دار الودائع، الجزائر،  -1
، یتعلق بتعین في الوظائف المدنیة والعسكریة، 1999- 10- 27، مؤرخ في 240-99أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .1999أكتوبر  31، مؤرخة في، 76ة رسمیة رقم جرید
  الوزراء في تصریحاتهم یذكرون أن القرارات تتخذ تنفیذا لتعلیمات رئیس الجمهوریة.  - 3
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دستوري الذي ردم الهوة أن جاء التعدیل ال ىهكذا التناقض بین النص والواقع إل يوبق
رئیس  نصبمفألغى  )1(بین النص الدستوري والممارسة السیاسیة وحقق التطابق بینهما

من  5بوزیر أول، بعد استبدال عبارة رئیس الحكومة في الفقرة بمنصب الحكومة وعوضها 
من الدستور فقرتان جدیدتان، فقرة  77بعبارة الوزیر الأول وأضیفت في المادة  77المادة 

سة وفقرة سابعة هذه الأخیرة قضت على أمل كل وزیر أول في أن یكون الأول من بین ساد
نظرائه على مستوي الحكومة مادام الرئیس بحكم هذه الفقرة "یمكنه أن یعین نائبا أو عدة 

 .نواب للوزیر الأول بغرض مساعدة الوزیر الأول في ممارسة وظائفه، وینهي مهامهم"
التي كانت تنص على أن رئیس الحكومة یرأس  85انیة من المادة وكذلك تم حذف الفقرة الث

تالي فحذف مؤسسة مجلس الحكومة یعني القضاء على الازدواجیة المجلس الحكومة، ب
ي الواقع، ولیس فقط ف كذلك البرنامج أصبح بحكم الدستورو  العضویة للسلطة التنفیذیة.

مر تنفیذه بواسطة مخطط عمل یعده من یعود إلى الوزیر الأول أو  برنامج رئیس الجمهوریة.
  .)2(أجل ذلك

مما یؤكد العودة إلى الطبیعة الأحادیة للجهاز التنفیذي مع تراجع دور الوزیر الأول  
ّ 1988حیث وصل هذا التراجع إلى درجة لم یسبق لها مثیل منذ  جانب  . بالرغم من ذلك فإن
الحكومة سابقا مسؤولا أمام البرلمان المسؤولیة لم یحصل فیها تغییر، فالوزیر الأول كرئیس 

وكذلك أمام رئیس الجمهوریة عن طریق التعیین والعزل وغیر ذلك من الأحكام المتعلقة 
بمراقبة الوزیر الأول ومحاسبته من قبل رئیس الجمهوریة الذي یتحكم في كل مهام السلطة 

  التنفیذیة.

                                                

  .231صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر ...، مرجع سابق، ص  - 1
ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة و ینسق «... المعدلتین  79 جاء في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة - 2

  ».من أجل ذلك، عمل الحكومة. یضبط الأول مخطط عمله لتنفیذه، و یعرضه في مجلس الوزراء
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المؤسس الجزائري على القواعد یكشف لنا الواقع حقیقة الإصلاحات التي أدخلها        
ُ  .)1(1989الدستوریة منذ دستور  ران السلطة التنفیذیة: سیّ آخذا بعین الاعتبار إنشاء جهازین ی

التخفیف عن رئیس الجمهوریة  ذلك كان الهدف من إذ ،رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة
ولا  .حیات التنفیذیةأعباء المسؤولیة الملقاة على عاتقه دون أن یفقد أهم السلطات والصلا

امه الحكومیة یضطلع الوزیر الأول بالسلطات والصلاحیات اللازمة والضروریة لأداء مه
 ولا تتماشي مسؤولیته مع درجة الصلاحیات التي یضطلع بها. على أحسن وأكمل وجه.

تي عدم توفره على الأدوات الدستوریة والقانونیة ال لوزیر الأول فيامركز  هشاشة ظهرتو       
التأثیر الإیجابي على حركیة المجتمع بتمكنه من أداء الوظیفة الحكومیة بقدر یسمح له 

ویعتبر احتكار رئیس  .ومؤسسات الدولة حتى تلعب دورها كاملا في التنمیة الوطنیة
بعاد الوزیر الأول من ٕ مظاهر  ممارسة السیاسة الخارجیة من الجمهوریة للسیاسة الخارجیة وا

خاصة وأن السیاسة الخارجیة تكتسي أهمیة كبیرة في السیاسة  یر الأولهشاشة مركز الوز 
  .الوطنیة

خول الدستور صلاحیة تقریر رئیس الجمهوریة للسیاسة الخارجیة للأمة وتوجهها، إذ 
سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق  وكذلك یعین )2(الدولیة ویصادق علیهایبرم المعاهدات 

امهم، ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب العادة إلى الخارج، وینهي مه
  . )3(ق إنهاء مهامهماوأور 

                                                

، تنظیم السلطة معتمدا في سن الأحكام الدستوریة على إضفاء الصفة 1989أعاد المؤسس الجزائري في دستور  -1
  .  1976على الدستور بدل الصفة الإیدیولوجیة التي طبعت دستور القانونیة 

  ، مرجع سابق.19-08من القانون رقم  05، معدلة بموجب المادة 1996من دستور  11و 03الفقرة  77أنظر المادة  -  2
  .1996من دستور  10الفقرة  78أنظر المادة  -  3
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بالرغم من أن معاهدة "فینا"  ممارسة السیاسة الخارجیة صلاحیة الوزیر الأول لم یمنحو     
، تعتبر كل من رئیس الحكومة ووزیر الشؤون الخارجیة )1(التي صادقت علیها الجزائر

  . )2(ممثلین لدولتهمابموجب مناصبهما 

 ، عوض تقویتها.2008الدستوري لسنة وبتجرید الوزیر الأول من أهم سلطاته في التعدیل    
قاعدة تلازم السلطة مع المسؤولیة بخصوص الوزیر الأول في النظام الدستوري  یكون اختلال

   .)3(الجزائري قد ظهر للعیان، وذلك بأن أصبح مسؤولا بلا سلطة
     

  :انيالفرع الث
  ضرورة موافقة رئیس الجمهوریة على أهم أعمال الوزیر الأول

الممارسة بإرساء أحادیة  من حیث، 1999تمیز النظام السیاسي الجزائري خاصة منذ      
وعدم ترك  تعزیز تواجد سلطة رئیس الجمهوریة.السلطة التنفیذیة التي تظهر من خلال 

حكم في كل مهام السلطة التنفیذیة دون أن المجال لأي سلطة تزاحم تواجده مما جعله یت
الحالات التي یستطیع فیها رئیس الجمهوریة  اماعد ىیتقاسمها مع أي هیئة حكومیة أخر 

التسمیة لا تمثل فتفویض بعض الصلاحیات لمساعده رئیس الحكومة أو الوزیر الأول، 
 ّ مجلس  تم إلغاء مؤسسةخاصة بعدما  )4(هذه الهیئة لا تمثل مركز لصنع القرار أهمیة بما أن

                                                

ضمن الانضمام مع التحفظ، إلى اتفاقیة فینا المبرمة في ، یت13/10/1987مؤرخ في  222-87أنظر المرسوم رقم  -  1
  .1987لسنة  42، ج.ر رقم 13/05/1969
  .23/05/1969من اتفاقیة فینا حول قانون المعاهدات المبرمة یوم  07أنظر المادة  -  2
  .08عیسى طیبي، طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر ...، مرجع سابق، ص  -  3

4 -MANSOUR Mouloud, Du présidentialisme algérien, Op.cit, p. 85. 
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التي كانت برئاسة رئیس الحكومة، مهمتها تنحصر في دراسة المشاریع وتسییر  ،)1(الحكومة
 ّ ّ طابق مع برنامج الحكومة الذي قُ وتصریف الشؤون العادیة للبلاد بالت م إلى البرلمان د

  .)2(والمسؤولة أمامه

ً  مجلس الحكومة یعتبرو          لطة التنفیذیة في الجانب من مظاهر ثنائیة الس امظهر
 77، حیث أصبح بعد ذلك بموجب المادة 2008العضوي قبل التعدیل الدستوري في 

للحكومة اجتماعات لیس للوزیر الأول صلاحیة دستوریة لرئاستها إلا بتفویض من ) 3(المعدلة
من الدستور التي تنص: لا یجوز بأي  87طرف رئیس الجمهوریة، مع مراعاة أحكام المادة 

حال من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین الوزیر الأول  وأعضاء 
الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائها الذین لم ینص الدستور على طریقة 

اء وحل المجلس ـلتعیینهم. كما لا یجوز أن یفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفت أخرى
وتطبیق الأحكام المنصوص  الانتخابات التشریعیة قبل أوانها. الشعبي الوطني، وتقریر إجراء

من  128و 127و 126و 124و 97و 95إلى  93ومن  91و 78و 77علیها في المواد 
ّ وبالتالي فالدستور.  نص المادة صریح فهي تمنع تفویض الصلاحیات التي تعد من  إن

  جمهوریة بمقتضي أحكام في الدستور.المجال الخاص لرئیس ال

وأصبحت مسألة  ة في الواقع.الممارسة السائد 2008 ـكرس التعدیل الدستوري ل     
الوزیر الأول مجرد منسق بقي قیادة رئیس الجمهوریة للحكومة واضحة، في حین 

                                                

الذي كان نصها أن رئیس الحكومة " یرأس مجلس الحكومة "، أنظر المادة  85حیث ألغیت الفقرة الثانیة من المادة  -  1
القعدة  ذو 17مؤرخة في  63، صادر في ج.ر رقم 19-08من قانون رقم  9من الدستور، معدلة بموجب المادة  85

  .2008نوفمبر  15الموافق لـ  1429
2 - A. ALLOUACHE et W. LAGGOUNE, La révision constitutionnelle du 23 février (Enjeux et 
Réalités), R.A.S.J.E.P, N°4, 1990, p.761. 

  ، مرجع سابق.19-08من قانون رقم  5من الدستور، معدلة بموجب المادة  77أنظر المادة  -  3
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ً  ومنفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة لا یمكن له رئاسة اجتماعات الحكومة إلاّ  لى ع بناء
 ،رئیس الجمهوریة هو نفسه الوزیر الأول كأنّ و  تفویض صادر من رئیس الجمهوریة.

ة اجتماعات ته هذه في رئاسولكنه یفوض صلاحی .مكلف برئاسة اجتماعات الحكومة
وقد صدر مرسوم رئاسي بتفویض هذه المهمة في أول حكومة  الحكومة للوزیر الأول.

        .)1(منصبة بعد التعدیل

ى رئیس الجمهوریة أثناء ممارسة كما تم تقید الوزیر الأول بضرورة العودة إل     
هما اتخاذ المراسیم التنفیذیة وتوقیعها والتعیین في و  ،ه المهمةاثنتین من صلاحیات

  وظائف الدولة.

إن السلطة التنظیمیة أصبحت حكرا على رئیس الجمهوریة في مجالیها المستقل      
لطته في افة إلى س، فبالإض)2(1976والتنفیذي تقریبا كما كان علیه الحال في دستور 

أصبح تدخل الوزیر الأول لإصدار المراسیم التنفیذیة  إصدار المراسیم الرئاسیة.
 ً والجدیر بالذكر في هذا الشأن أن السلطة التنظیمیة  .بموافقة رئیس الجمهوریة امرهون

ة تنظیمیة ـس الحكومة هي سلطة مشتقة في مقابل سلطـا رئیـع بهـالتي كان یتمت

                                                

، یفوض للوزیر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة، ج.ر رقم 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 367-08مرسوم رئاسي رقم  -1
  .2008نوفمبر  17، مؤرخة في 64

حیث قید مجال  1958نشیر إلى أن المؤسس الجزائري اعتنق الطرح الذي تبناه نظیره الفرنسي بعد صدور دستور   - 2
ع ووسع من مجال تدخل التنظیمات التي تختص بها السلطة التنفیذیة بعدما تضاعف دور القانون الذي یختص به المشر 

داریة و  ٕ هذه الأخیرة بعد الحرب العالمیة الثانیة، إذ أصبحت الدولة تتدخل في مجالات شتى اقتصادیة منها واجتماعیة وا
بمجال واسع غیر محدد، ولم تعد تقتصر  ، للتنظیم1976من الدستور الجزائري لسنة  152ثقافیة. بحیث اعترفت المادة 

الذي یتفق في هذه النقطة مع نظریة كاري دمالبرغ  1963وظیفة التنظیم على تنفیذ القوانین كما كان ذلك في دستور 
  لوظائف الدولة. 
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كان إذ  .)1(1996من دستور  125الجمهوریة، حسب نص المادة  مستقلة لرئیس
التشریع الصادر عن البرلمان وكذا التنظیم  فذرئیس الحكومة یقوم أساسا بمهام التنفیذ، ینّ 

المستقل الذي یصدره رئیس الجمهوریة والأوامر التشریعیة قبل مصادقة البرلمان علیها. 
نون سابق تم التصویت علیه في البرلمان وصادق ما بوجود قاإفتدخل رئیس الحكومة مرتبط 

هذا التدخل یكون بموجب  ،وجود مرسوم رئاسي أو أمر رئاسيبأو  س الجمهوریة.علیه رئی
 ُ  ة تطبیق أحكامه إلى مرسوم تنفیذيحیل صراحالنص ذاته إذا كانت أحد أحكام ذلك النص ت

ي تدخل المرسوم أو دون النص على ذلك صراحة إذا كانت أحكام ذلك النص تستدع
    .)2(التنفیذي لتطبیقه

        ّ ّ  كما أن د إلى كل القطاعات المجال التنظیمي الذي یتدخل فیه رئیس الحكومة لا یمت
ّ للتذكیر، و التي یتدخل فیها القانون والمجال التنظیمي لرئیس الجمهوریة.  الشؤون فإن

ُ الالجمهوریة وبمن المجال الخاص برئیس ضالخارجیة والدفاع الوطني یعتبران  ستثني تالي ت
من مجال تدخل رئیس الحكومة، بالرغم من أن السلطة التنظیمیة التي تعود إلى رئیس 

المعدلة في إطار  85وتأثیرها في الواقع نسبي وأصبحت المادة  )3(الحكومة سلطة شكلیة
وم ، تشترط موافقة رئیس الجمهوریة قبل التوقیع على المرس2008ـالتعدیل الدستوري ل

                                                

"یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة  1996من دستور  125تنص المادة  - 1
  نون.للقا

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة "نشیر ألا أن هذه المادة لم یمسها التعدیل باستثناء 
بعد تعدیل  85من المادة  3استبدل تسمیة "رئیس الحكومة " بـ "الوزیر الأول"، فمن المفروض أن تتأثر بأحكام الفقرة 

أن تدخل الوزیر الأول في مجاله التنظیمي موقف على موفقة رئیس  125ادة ، بحیث یتم التوضیح في الم2008
  الجمهوریة. 

2 -TALEB Tahar, Du monocéphalisme de l’exécutif  ...  , Op.cit, p. 740. 

3 -Ibid, p.741. 
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التنفیذي من طرف الوزیر الأول مما یبین الرقابة المطلقة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة 
  على السلطة التنظیمیة.

      ّ تحكم رئیس الجمهوریة یشمل كذلك سلطة التعیین التي تعود للوزیر الأول  كما أن
 ّ رجحان واضح عیین موزعة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة مع فبعدما كانت سلطة الت

لصالح الأول، یعني أن سلطات رئیس الجمهوریة في مجال التعیین أوسع بكثیر من سلطات 
  .)1(رئیس الحكومة في المجال نفسه

القسم و  .هناك نصوص تبین الوظائف والمناصب التي یعین فیها رئیس الجمهوریةو   
والقسم الآخر نجده  )2(الأهم من التعیینات التي یختص بها هذا الأخیر موجود في الدستور

. )3(في المرسوم المتعلق بسلطة التعیین لرئیس الجمهوریة في الوظائف المدنیة والعسكریة
المعدلة تشترط موافقة رئیس الجمهوریة عند ممارسة الوزیر  85من المادة  4أصبحت الفقرة و 

  الأول لسلطته في التعیین في وظائف الدولة. 

  

  

  

  

  
                                                

  .198صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر ...، مرجع سابق، ص - 1
  .1996من دستور  78والمادة  77من المادة  5ظر الفقرة أن - 2
  ، مرجع سابق.1999أكتوبر  27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم   -3
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 
 

  

قاعدة "لا سلطة حیث  ل الازدواجیة التنفیذیة أحد أسس النظام البرلماني القائم علىتمثّ 
ّ  لا مسؤولیة". رئیس الدولة غیر المسؤول  ظام البرلماني ینقل السلطة الفعلیة منالنّ  وبذلك فإن

مسؤولیة الحكومة وأعضائها ورئیسها أمام البرلمان و  ،)1(إلى الحكومة المسؤولة أمام البرلمان
  .تؤدي منطقیا إلى أن تكون الوزارة صاحبة السلطة التنفیذیة الفعلیة

   ّ الحكومة في النظام البرلماني منبثقة من الأغلبیة البرلمانیة التي انتخبها  ومبرر ذلك أن
الأغلبیة البرلمانیة بتنفیذ وتلتزم الحكومة باعتبارها ممثلة  .الشعب على أساس برنامج معین

ُ  ،هذا البرنامج ومن أجل ذلك منح للحكومة جمیع السلطات التي تسمح لها بتنفیذ برنامجها، ت
  وفي مقابل ذلك تتحمل المسؤولیة لوحدها أمام البرلمان.

ه یتجرد من أي سلطة فعلیة فإنّ  ،عدم مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلمانينظرا لو   
لطاته اسمیة یمارسها عن طریق الحكومة التي یلزم رئیسها بالتوقیع على ذلك أن كل س

وقاعدة عدم مسؤولیة رئیس  .أعمال رئیس الدولة إلى جانب توقیع الوزیر المختص
لذلك كان القول الذائع لدى الفقه  .)3(هي تطبیق للمبدأ القائل "الملك لا یخطئ" )2(الجمهوریة

"، تبعا لذلك لا یكون لرئیس الدولة في الأنظمة البرلمانیة الانجلیزي "الملك یسود ولا یحكم
ووضع البرنامج وتحریك  لا یقوم بوضع سیاسة الدولة بنفسه.ة أو برنامج خاص، فهو سیاس

                                                

  .30، ص1998، الجزائر، 1بوكر إدریس، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، إدارة، عدد  -1
حد الآن اعتمدت قاعدة عدم المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة ماعدا نشیر إلا أن كل الدساتیر الجزائریة إلى  – 2

  .56، 55، 47، الذي أقر إمكانیة عزل رئیس الجمهوریة بواسطة لائحة سحب الثقة، أنظر المواد 1963دستور 
3 – DUVERGER Maurice, Le système politique français, PUF, Paris, 1996, p. 246. 
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دفة الأمور في الدولة یكون أمرا متروكا للحكومة بقیادة الوزیر الأول، التي تعد حجر الزاویة 
الدولة لا تعدو في هذا النظام أن تكون مجرد سلطات في النظام البرلماني. وسلطات رئیس 

     فخریة واسمیة لا فعلیة.   

صت كیف أن مكانة الحكومة قد تراجعت وتقلّ في النظام السیاسي الجزائري رأینا     
، حیث أصبح دوره 2008نوفمبر  15 ـصلاحیات الوزیر الأول في إطار التعدیل الدستوري ل

وتنسیق النشاط الحكومي وممارسة ما یفوض إلیه من یقتصر على مساعدة الرئیس 
، قبل أن 1976من دستور  )1(113صلاحیات وهي نفس الصلاحیات التي منحتها المادة 

الذي كرس ثنائیة شكلیة، بحیث لم تكن مكانة وصلاحیات  1988ر ـنوفمب 3یأتي تعدیل 
كومة، حیث بقیت الحكومة تتناسب على الإطلاق مع المسؤولیة الملقاة على عاتق الح

السلطة التنظیمیة (المطلب السلطة الفعلیة في ید رئیس الجمهوریة الذي یتحكم في الهیئات و 
 ولم تنتقل للحكومة مما زاد من عدم التوازن داخل السلطة التنفیذیة (المطلب الثاني). الأول).

  :المطلب الأول
ة لتوجیه العمل تحكم رئیس الجمهوریة في الهیئات والسلطة التنظیمیة اللازم

  الحكومي

یحتل رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري مكانة تضعه في مركز هام حیث       
تمنحه النصوص الدستوریة قائمة ضخمة من السلطات الهامة والواسعة التي تكرس تفوقه 

طة حكمه التام على السلعلى السلطات الأخرى في الدولة، التشریعیة والقضائیة. وكذا ت
ّ  التنفیذیة. في  1996فوق على مستوى الجهاز التنفیذي خصه دستور وبغرض تمكینه من الت

                                                

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة ومن بینهم وزیرا أول یساعده في تنسیق  1976من دستور  113تنص المادة  - 1
النشاط الحكومي وفي تطبیق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء. ویمارس الوزیر الأول اختصاصاته في النطاق 

  من الدستور. )15(الفقرة  111الصلاحیات التي یفوضها إلیه رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 
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، رئاسة مجلس الوزراء (الفرع الأول)، ومن أجل التحكم وتوجیه العمل 77من المادة  4الفقرة 
، سلطة التنظیم إلى 1996من دستور  125الحكومي أكثر أسندت الفقرة الأولى من المادة 

    وریة (الفرع الثاني).رئیس الجمه

  :الفرع الأول
  مجلس الوزراء هیئة تخول رئیس الجمهوریة توجیه العمل الحكومي

یوجد في أعلى حیث لاتخاذ القرارات في الدولة،  ىیشكل مجلس الوزراء أعلى مستو       
ة ه لیس سلطة جماعیأنّ  ، إلاّ )2(كما یجسد وحدة السلطة التنفیذیة .)1(هرم التدرج الإداري

مجرد تابعین لرئیس الجمهوریة هم والوزراء المكونین لمجلس الوزراء بما فیهم الوزیر الأول 
من حیث المركز القانوني بحیث یمكن أن یعزلهم. كما أن انعدام نص قانوني ینظم عمل 
مجلس الوزراء أحدث فراغا قانونیا مما جعل رئیس الجمهوریة یتحكم في عمل مجلس 

 بة وسیلة في ید رئیس الجمهوریة لرقابة وتوجیه عمل الحكومة.الوزراء، إذ هو بمثا

  انعدام نص ینظم مجلس الوزراء. -1
 ىن كیفیة عمل مجلس الوزراء في الجزائر منذ الاستقلال أدإن غیاب قانون ینظم ویبیّ       

إلى تبني العرف الذي جرى العمل به في فرنسا في عهد دیغول والذي تمیز، بتحكم الرئیس 
ً في  ً  اهیئة مجلس الوزراء التي لم تكن هیئة تداولیة بل كان جهاز ر عن تضامن یعبّ  اجماعی

ذا لم یتو  الحكومة، حیث النقاش فیه لا یختتم بالتصویت بل القرارات تتخذ بالإجماع ٕ فر اوا
یمكن تفسیر عدم وضع أي أحكام و . )3(الإجماع یتدخل رئیس الجمهوریة لیتخذ القرار النهائي

                                                

1 -TURPIN Dominique, La présidence du conseil des ministres, R.D.P, tome cent trois, 1987, 
p.884. 
2 - GICQUEL Jean, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 1999, 
p.567.   
3 - TURPIN Dominique, La présidence du conseil des ministres, Op.cit, p. 886. 
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طبیعة النظام عمل مجلس الوزراء منذ الاستقلال إلى أو نص قانوني ینظم  في الدستور
  السائد منذ الاستقلال المبني على تفوق رئیس الجمهوریة. 

ُ  58في المادة  )1(1963 اكتفي دستورلقد و       تخذ الأوامر التشریعیة في على النص بأن ت
ة الذي لم تبینه كذلك أحكام ر هذه الهیئیمجلس الوزراء، دون أن یبین كیفیة عمل وتسی

، فقد أقر في 1996أما دستور  ،المتعلقة بمجلس الوزراء )3(1989 ودستور )2(1976دستور 
 5(79بأن مجلس الوزراء یرأسه رئیس الجمهوریة، والذي حسب المادة  77من المادة  4الفقرة 
. وتعرض 3 فقرة 119، یعرض علیه مخطط عمل الحكومة ومشاریع قوانین المادة 3فقرة 

الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة ذات الطبیعة التشریعیة على 
ّ 5فقرة  124مجلس الوزراء حسب المادة  ، تنص على 1996 من دستور 93المادة  . كما أن

 94وتنص المادة  ،الاستماع لمجلس الوزراء قبل تقریر رئیس الجمهوریة للحالة الاستثنائیة
ّ  على   إقرار رئیس الجمهوریة للتعبئة العامة یكون في مجلس الوزراء. أن

، إعلان رئیس الجمهوریة الحرب یكون بعد اجتماع مجلس الوزراء 95 حسب المادةو 
واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  ،والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

  مجلس الأمة. 

                                                

، الجریدة الرسمیة 1963سبتمبر  10، وصدر یوم 1963أوت  28یوم  1963صادق المجلس الوطني على دستور  - 1
  .888، ص 1963لسنة 

 1976نوفمبر  22مؤرخ في  97- 76، منشور بموجب الأمر رقم 1976من دستور  111من المادة  8أنظر الفقرة  -  2
  .1292، ص1976إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة لسنة یتضمن 

  .1989من دستور  113و 89، 87، 75وكل من المواد  74من المادة  4أنظر الفقرة  - 3
  .2008نوفمبر  15المتضمن التعدیل الدستوري لـ  19- 08من القانون رقم  6معدلة بموجب المادة  - 5
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تعلقة بمجلس الوزراء في الدستور لا تبین كیفیة سیر وعمل الملاحظ أن كل المواد المو       
  مجلس الوزراء.

ّ  ،وعلیه ّ  فإن ع عن وضع قانون ینظم ویبین كیفیة ممارسة هذه السلطة سكوت المشر
  یفسر لصالح رئیس الجمهوریة نحو توسیع سلطته في عمل مجلس الوزراء. ایظهر غموض

  لرقابة و توجیه عمل الحكومة. مجلس الوزراء سلطة في ید رئیس الجمهوریة -2
       ُ فهو بمثابة وسیلة هامة تسمح لرئیس  )1(مجلس الوزراء ىتخذ قرارات هامة على مستو ت

الجمهوریة التحكم الكلي في مهام الحكومة، فمن خلال ترأسه لمجلس الوزراء  وتحدید جدول 
وطنیة  ویعرض برنامجه أعماله یقوم رئیس الجمهوریة بتحدید الخیارات الأساسیة للسیاسة ال

ویصدر  خطط عمل الحكومة في مجلس الوزراء.الحكومة تنفیذه بواسطة م ىالذي تتول
القرارات الفردیة، وتكون له الكلمة الأخیرة فیما یخص مشاریع القوانین التي یقترحها الوزیر 

ئیس لف لم یلق موافقة ر أي م ةولا یمكن برمج من الدستور. 119طبقا لنص المادة  الأول
د جدول أعمال مجلس الوزراء لیست بصلاحیة شكلیة بل هي یوصلاحیة تحد الجمهوریة.

  .)2(صلاحیة في غایة الأهمیة

كما یتولي رقابة عمل الحكومة من خلال التقاریر المعدة من قبل الوزراء بشأن مواضیع      
  معینة تدخل تحت إشرافهم والتي تعرض في مجلس الوزراء.

                                                

میزه البعض عن مجلس الحكومة، إذ حسب أصحاب هذا الرأي فإن اجتماع الوزراء برئیس الجمهوریة لدارسة أمر   - 1
سیاسي یسمي مجلس الوزراء أما اجتماعهم في أمور ذات طابع تنفیذي للأهداف السیاسیة فإنه مجلس حكومة. أنظر: 

 .645، مرجع سابق، صمجموعة أساتذة، من أجل تطبیق سلیم لمشروع تعدیل الدستور ...
2 - ARDANT Philippe, Les institutions de la Vème République, HACHETTE, Paris, 1995, p. 75.  
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س الوزراء في حریة رئیس الجمهوریة عند اتخاذ القرار في الحالة لا یؤثر مجل     
بإلزام رئیس الجمهوریة  93الاستثنائیة والحرب حسب الدستور، حیث اكتفت المادة 

ّ  94والمادة  اء قبل تقریر الحالة الاستثنائیة.بالاستماع لمجلس الوزر  ر رئیس بأن یقر
بأن یعلن رئیس الجمهوریة الحرب  95والمادة  التعبئة العامة في مجلس الوزراء. الجمهوریة

بعد اجتماع مجلس الوزراء. والملاحظ أن أحكام الدستور لم تبین دور أعضاء مجلس الوزراء 
ن كانت آراء كل من الوزیر الأول والوزراء تأخذ بعین الاعتبار وت ٕ ثر في اتخاذ القرار في ؤ وا

تدعي بأن یتحمل الكل مسؤولیته مهما مثل هذه الظروف الحاسمة والمصیریة للبلاد التي تس
  كان وزیر أول و وزراء وكل السلطات العلیا في البلاد.  

تركیز السلطة التنفیذیة ى مجلس الوزراء تبین مد ىإن هذه الممارسة السائدة على مستو   
في ید رئیس الجمهوریة والذي یتفق مع طبیعة النظام السیاسي الجزائري الذي لم یعرف بعد 

  معایشة.حالة ال

هل یمكن لمجلس الوزراء أن یتحول إلى أداة لتفوق الوزیر  هنا، السؤال المطروحو   
الأول عندما یكون من أغلبیة برلمانیة تعارض سیاسة رئیس الجمهوریة، كما حدث في فرنسا 

تبعیة الحكومة لرئیس  یصعب تصور هذا الأمر بما أن ؟)1(1995في الفترة الممتدة من 
خاصة بعدما أصبح الدستور في الفقرة  ووظیفیا كما سبق وأن رأینا مطلقة. عضویا الجمهوریة

، ینص على أن الوزیر الأول ینفذ برنامج رئیس 2008بعد تعدیل  79من المادة  2
  الجمهوریة. 

ّ  إمكانیةتالي لم یعد هناك الوب       .وزراءـقه من خلال مجلس الیفرض بها الوزیر الأول تفو
مكانة الرجل لوزیر الأول ایصعب تصور إن لم نقل مستحیل أن یحتل  2008إذ بعد تعدیل 

                                                
1 - DUVERGER Maurice, Le système politique français, Op.cit, p. 324.   
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ن كانت تسانده أغلبیة برلمانیة تعارض رئیس الجمهوریة، و الأول في السلطة التنفیذیة حتى  ٕ ا
غیر أن هذه المبادرة غیر  .)1(إذا لم تقم تلك الأغلبیة البرلمانیة بالمبادرة بمراجعة دستوریة

لنص وجود دور رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرض ا ىحظ مرة أخر كافیة لإنتاج أثرها، فنلا
وبدون هذا الإجراء لن یكون للنص أي أثر لأن لرئیس الجمهوریة وحده  ،للاستفتاء الشعبي

 من الدستور.  77من المادة  8حق اللجوء للاستفتاء بموجب نص الفقرة 

لیه ممثلو الشعب بعد مبادرة لم یتضمن الدستور إمكانیة إصدار النص الذي وافق ع       
 وقد یعود هذا الأمر إلى التخوف من تقلیص والحد من سلطات المؤسسة التنفیذیة .منهم

فلا یمكن لأي  وبالتاليوزیادة صلاحیات المؤسسة التشریعیة عن طریق هذه المبادرة. 
دوره  مانمشروع أو مبادرة بالتعدیل أن یتحقق إذا لم یتم من طرف رئیس الجمهوریة. فالبرل

والتجربة تثبت ذلك فالملاحظ  ،تماما منها اثانوي بینما نجد الشعب صاحب السیادة مستبعد
أن تنظیم المراجعة الدستوریة كانت دائما تحت تأثیر المؤسسة الحاكمة (رئیس الجمهوریة) 

  .)2(نتیجة منطقیة لذلك فإنها مست أساسا ضمان تفوق المؤسسة التنفیذیةكو 

  :الفرع الثاني
  سناد السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریةإ

ُ فلقد تعددت الاصطلاحات التي أطلقها الفقه الدستوري على التنظیمات.        طلق البعض ی
علیها اسم اللوائح، والبعض الآخر یطلق علیها اسم القرارات الإداریة التنظیمیة أو الأوامر 

     .)3(الإداریة التنظیمیة

                                                

  معا، للمبادرة باقتراح تعدیل الدستور.) أعضاء البرلمان المجتمعین 3/4من الدستور ثلاثة أرباع ( 177تشترط المادة  -1
  .17بوكرا إدریس، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات والتغییر، مرجع سابق، ص  -2
  .466، ص1976سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -  3
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في فرنسا لأول مرة في عهد الملك شارل  Le règlement ورد اصطلاح اللائحة      
 1789ابتداء من قیام الثورة الفرنسیة عام  ،واكتسبت هذه اللوائح مدلولها المعاصر ،التاسع
 ادور السلطة التنفیذیة في المجال التنظیمي كان محدد ها بقیت محدودة النطاق، لأنّ غیر أنّ 

ّ  ،سعها إملاء قواعد قانونیة بصفة مستقلةوبذلك لم یكن بو  بتنفیذ القوانین فقط. القول  لأن
إلى عمد  1958. غیر أن الدستور الفرنسي لسنة بذلك یعني خرق مبدأ الفصل بین السلطات

 ّ ة بحیث تقلص نطاق ـى تفوقت هذه الأخیرة على السلطة التشریعیتقویة السلطة التنفیذیة حت
        .)1(القانون واتسع نطاق اللائحة

اعتنق المؤسس الجزائري الطرح الذي تبناه نظیره الفرنسي بعد صدور دستور قد ول      
ووسع من مجال تدخل  .، حیث قید مجال القانون الذي یختص به المشرع)2(1958

 . )3(التنظیمات التي تختص بها السلطة التنفیذیة

لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس  1996أسند الاختصاص التنظیمي في دستور      
یمارس رئیس الجمهوریة «من الدستور على ما یلي:  125الحكومة، حیث تنص المادة 

 یندرج تطبیق القوانین في المجال السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون.
لازدواجیة السلطة التنفیذیة التي أسسها  ا. وذلك تجسید»التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

 1996، ثم دستور 1989فیفري  28، وكرسها دستور 1988نوفمبر  3 ـالتعدیل الدستوري ل
من بعدها والذي أسند الوظیفة التنفیذیة بالمفهوم المالبیرقي لرئیس الحكومة عن طریق 

                                                

بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، بحث لنیل الماجستیر، كلیة فقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة   – 1
  76، ص 2011الحقوق، جامعة بومرداس، 

، كان التنظیم محصورا 1958لم تكن مسألة التنافس بین القانون والتنظیم یطرح في القانون الفرنسي قبل دستور  -  2
حیز التنفیذ طرحت بإلحاح مسألة  1958، ولكن منذ دخول دستور أساسا في المهمة العامة للحكومة في تنفیذ القوانین

تحدید مجال القانون، ذلك أن هذا الدستور أعاد تنظیم الاختصاص التشریعي جذریا، مقیدا السلطة التشریعیة ومانحا 
لاتجاه، حیث السلطة التنفیذیة مجالا خاص بها إلى جانب اختصاصاتها التقلیدیة. وقد سار المؤسس الجزائري في هذا ا

  متضمن مبدأ الاختصاص المقید للسلطة التشریعیة وتحدید مجال القانون.   1996، و1989، 1976جاء كل من دستور 
3 - DUVERGER Maurice, Le système politique français, Op. cit, p. 375. 
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 ّ وتحدید كیفیة العمل وتجسید قانون ما،  ،شریعالمراسیم التنفیذیة، والغرض منها تطبیق الت
  لسلطة التنفیذیة. وهذا هو الاختصاص الأصلي والمبدئي ل

ّ  إلاّ        ، قید الوزیر الأول بضرورة الحصول على 85التعدیل الذي طرأ على المادة  أن
وهو بمثابة تقلیص لدور الوزیر  .موافقة رئیس الجمهوریة قبل التوقیع على المراسیم التنفیذیة

  ل والتنفیذي.الأول لفائدة رئیس الجمهوریة الذي أصبح یهیمن على التنظیم بنوعیه المستق
  التنظیم المستقل مجال مخصص لرئیس الجمهوریة-1

       ّ ل الدستور الجزائري رئیس الجمهوریة حق إصدار التنظیمات التي یراها مناسبة، خو
قصد تنظیم مجالات تدخل السلطة التنفیذیة، التي تضاعفت بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

داریة وثقافیة.بحیث أصبحت الدولة تتدخل في مجالات شتى  ٕ   اقتصادیة منها واجتماعیة وا

بل  .تنفیذ القانون فقطعلى تعاظم دور السلطة التنفیذیة وأصبحت مهمتها لا تقتصر      
واتسعت المجالات التي تمارس  .لها حق إصدار التنظیمات، نتیجة تراجع سلطة البرلمان

  .)1(مستقلفیها السلطة التنفیذیة اختصاصا تنظیمیا في صورة التنظیم ال

شكل مرسوم رئاسي معهود لرئیس الجمهوریة قصد اتخاذ على یتجسد التنظیم المستقل      
المیدان التنظیمي لرئیس یسمح و الإجراءات التنفیذیة والإلزامیة بالنسبة للإدارة والموظفین. 

الجمهوریة بالتدخل في كل مكان وفي أي وقت، عن طریق القرار التنظیمي الذي یحدد 
  . )2(إحداث وتنظیم مختلف المرافق العامة وتسییرها العاديشروط 

إن التنظیم المستقل یدعم سمو مركز رئیس الجمهوریة نظرا لأهمیة هذه السلطة       
ّ  دة في قمة هرم القرارات الإداریة.التنظیمیة الموجو  خذ في جمیع المسائل التي لا یتدخل وتت

دة یمكن أن تمتد لتنظیم جمیع الظواهر الجدیدة فهي مسائل عدیدة وغیر محد ،فیها القانون

                                                

  .232سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص - 1
  . 59، مرجع سابق، ص1989اع، مجال التشریع والتنظیم في دستور نورة بن سب - 2
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وهي سلطة شخصیة وغیر مشروطة یتمتع  .التي لم یتنبأ المؤسس لإخضاعها لمجال القانون
مما یتعارض أساسا  )2(بحیث لا یتدخل الوزیر الأول عند ممارستها ،)1(بها رئیس الجمهوریة

  ومبدأ مسؤولیة الحكومة.

  مراسیم التنفیذیةتدخل رئیس الجمهوریة في ال -2
إن تكلیف الوزیر الأول بالسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات یتناقض مع فرض        

، فبعض القوانین )3(شرط موافقة رئیس الجمهوریة قبل توقیع الوزیر الأول المراسیم التنفیذیة
ظیمها والخطوط العریضة للموضوعات المراد تن ،عادة ما تقتصر على وضع الأحكام العامة

 یة الفنیة بحكم احتكاكها بالواقع.تاركة المسائل التفصیلیة للسلطة التنفیذیة التي لدیها من الدرا
ما یسمح بتوفیر الشروط والظروف الإداریة والإجرائیة الكفیلة  )4(وسرعة البت في الأمور

  بتطبیق القانون تطبیقا سلیما وفعالا. 
وهو شرط یسمح  یذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة.فیوقع الوزیر الأول المراسیم التنو      

نتساءل هل بقي للوزیر الأول المنتمي ف لهذا الأخیر بالتحكم في إصدار المراسیم التنفیذیة.
للأغلبیة البرلمانیة في حالة المعایشة من سلطة تنظیمیة بعد إخضاع اتخاذ المراسیم التنفیذیة 

نلا ی ؟للموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة ٕ كان زعیم  عتبر الوزیر الأول مركز قوة حتى وا
  الأغلبیة البرلمانیة. 

                                                

  .59ججیقة لوناسي، في مدى ازدواجیة السلطة التنفیذیة ...، مرجع سابق، ص  - 1
على العكس یتمتع الوزیر الأول في فرنسا باختصاص عام في التنظیم سواء المستقل أو التنفیذي، ولا یحوز رئیس  - 2

ا استثنائیا، یتمثل في إمضاء المراسیم التي تمت المداولة علیها في مجلس الوزراء. أنظر: ججیقة الجمهوریة إلا اختصاص
  . 152لوناسي، مرجع سابق، ص 

یمارس الوزیر الأول... الصلاحیات الآتیة... یوقع المراسیم التنفیذیة «بعد التعدیل:  85من المادة  03تنص الفقرة  -  3
  ».ى ذلكبعد موافقة رئیس الجمهوریة عل

  . 244، ص2008ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،   - 4
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لا یمكن تصور حدوث أي تعارض بین المراسیم التنفیذیة والمراسیم الرئاسیة بعدما      
والمراسیم  .ممثلة في شخص رئیس الجمهوریة بحكم الدستور أصبحت السلطة التنفیذیة

لجمهوریة یتحكم فیها رئیس ا ، حیثالرئاسیة والقانونالتنفیذیة هي نصوص تطبیقیة للمراسیم 
لا یمكن تصور سلطة  وبالتالي ،تعارضها حتى في حالة المعایشة ولا یمكن .بشكل كلي

اتخاذ المراسیم التنفیذیة من طرف الوزیر الأول كأساس قوة هذا الأخیر داخل السلطة 
الموافقة المسبقة لرئیس الجمهوریة بعدما أصبح الدستور یشترط  ،التنفیذیة في حالة المعایشة

  قبل اتخاذ المراسیم التنفیذیة من طرف الوزیر الأول.

ً و      صلاحیة الوزیر الأول في ممارسة  من ایعتبر شرط التأشیرة أو الموافقة المسبقة قید
فلا یخرج للوجود دون موافقة  ،مهمة التنظیم لأنه من شأنها إعدام المرسوم التنفیذي أصلا

    جمهوریة.  رئیس ال

ً أأن عدم اتخاذ المراسیم التنفیذیة في  كذلك نعرفو      سلبیة على  اوانها یترتب علیه أثار
. لهذا نجد أن بعض غیر موجوددخول القانون حیز التطبیق، لأن باستطاعتها جعل القانون 

من هنا  ،أوانهاالنواب في تدخلاتهم یؤكدون على ضرورة اتخاذ النصوص التنفیذیة في 
من یتحمل مسؤولیة عدم إصدار مرسوم تنفیذي لتنفیذ نص تشریعي مثلا صدر عن  :تساءلن

البرلمان إذا لم یصدر رئیس الجمهوریة موافقته على توقیع المرسوم التنفیذي من طرف 
  الوزیر الأول. 

تعتبر موافقة رئیس الجمهوریة بمثابة شرط مسبق على توقیع المرسوم التنفیذي  و        
، كوسیلة في ید رئیس الجمهوریة یمكن 2008لمؤسس في التعدیل الدستوري لنوفمبرفرضها ا
مما یسمح بتدخل رئیس الجمهوریة في التنظیم التنفیذي الذي  ل بها تنفیذ القانون.أن یعطّ 

إذن فهو تراجع في  .مجال مخصص لرئیس الحكومة 2008ـكان قبل التعدیل الدستوري ل
  .ئیس الجمهوریةصلاحیات هذا الأخیر لفائدة ر 
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یعتبر تمتع رئیس الجمهوریة بالسلطة التنظیمیة أداة لفرض سیطرته داخل السلطة كما      
اسع التنفیذیة ولها كذلك أثار في مواجهة البرلمان حیث یعتبر التنظیم المستقل ذو النطاق الو 

لوزیر المسؤولیة في عاتق ا تبقى في حین ،وسیلة في ید رئیس الجمهوریة لتقویة مركزه
سلطة الف تنفیذ وتنسیق البرنامج الرئاسي تحت رقابة رئیس الجمهوریة، ىدوره لا یتعدو  الأول.

أسندت لرئیس الجمهوریة أما المسؤولیة فهي من نصیب الحكومة بقیادة الوزیر الأول مما 
   .یتناقض مع مبدأ "توازن السلطة والمسؤولیة"

  :المطلب الثاني
  التنفیذیة لا یبرر مساءلة الحكومة سیاسیاغیاب التوازن داخل السلطة 

ه جعل الحكومة ، لأنّ 2008ـیظهر عدم التماسك والتناقض أكثر في التعدیل الدستوري ل      
وجعلها في الوقت نفسه مسؤولة أمام  وعا تاما لجهة هي رئیس الجمهوریة.تخضع خض

ّ الهنا انعدام فالبرلمان،  مهوریة على الحكومة وجعل الهیمنة المطلقة لرئیس الج تماسك لأن
الوزیر الأول مساعد رئیس الجمهوریة على اعتبار أن هذا الأخیر هو صاحب السلطة 

رئیس عدا التنفیذیة الأصلیة. جعلت جمیع المواد المتعلقة بمسؤولیة الحكومة أمام جهة أخرى 
ّ  .)1(الجمهوریة لا معنى لها ة (الفرع سؤولیتها السیاسیصلاحیات الحكومة لا توازي م لأن

وكذلك غیاب التوقیع المجاور في النظام السیاسي الجزائري الذي یعتبر أساس  الأول).
  التوازن داخل السلطة التنفیذیة (الفرع الثاني).            

                                                

  .234صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر ...، مرجع سابق، ص - 1



 الفصل الأول:                          الصلاحيات المحدودة للحكومة لا تبرر مساءلتها سياسيا

50 

 

  :الفرع الأول
  ضرورة إعادة التوازن داخل السلطة التنفیذیة 

ول كمساعد لرئیس الجمهوریة ، الدور الحقیقي الذي یلعبه الوزیر الأ2008كرس تعدیل      
على اعتبار أن هذا الأخیر هو صاحب السلطة التنفیذیة، كونه یمارس السلطة الفعلیة دون 

  إمكانیة تحدید مسؤولیته السیاسیة. 

بینما الحكومة تقع على عاتقها المسؤولیة، مع تمتعها بصلاحیات لا توازي مدى     
ُ مسؤولیتها أمام رئیس الجمهوریة من جهة و  حول أمام البرلمان من جهة أخري. حیث ت

ُ  ."منسق" للفریق الوزاري منصب الوزیر الأول لیس فحسب إلى مجرد "فوهة"  ضع فيولكنه و
المدفع، لأنه موجود في الصف الأول في مواجهة سواء نواب الهیئة التشریعیة أو غضب 

ق النار، بینما یجد الجبهة الاجتماعیة، وهو ما یجعله یتعرض لمختلف الأسهم وعملیات إطلا
والأخیر عن الجهاز  ه المسؤول الأولرئیس الجمهوریة نفسه بعیدا عنها بالرغم من أنّ 

. ومن هذا المنطلق یعتبر الوزیر الأول رهینة دستوریة التي تتم التضحیة بها في )1(التنفیذي
مسؤولیات . وبالنظر إلى ال)2(الوقت المناسب، وكأن الوزیر الأول اصطنع بقصد التضحیة به

الكبیرة التي تضطلع بها الحكومة بصفتها الجهاز المكلف بتوجیه تدخل الدولة في المیادین 
، التي لها علاقة مباشرة بمصیر الشعب على الصعید الاقتصادي وعلى الصعید الاجتماعي

یجب إعادة الاعتبار إلى الحكومة عن طریق تبني مبدأ التوازن بین قمتي السلطة  إذ
  رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة. التنفیذیة:

                                                

  .2009نوفمبر  08أنظر جریدة الخبر الیومي، الصادرة بتاریخ   - 1
، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، عمار عباس - 2

  .227، ص 2006الجزائر، 



 الفصل الأول:                          الصلاحيات المحدودة للحكومة لا تبرر مساءلتها سياسيا

51 

 

ّ لقد       د نظام القمة المزدوجة في القانون المقارن، في تقسیم الصلاحیات التنفیذیة بین تجس
رئیس الدولة ورئیس الحكومة، حیث یتولى رئیس الحكومة السلطة التنفیذیة الأصلیة بینما 

اسي یتولى رئیس الجمهوریة أما في ظل النظام الشبه رئ .یتولى رئیس الدولة سلطات اسمیة
رى بینما تتولى ـم بین المؤسسات الأخیحكتسلطات یستمدها من الدستور مع لعبه دور ال
  . )1(الحكومة تحت رئاسة الوزیر الأول مهمة الحكم

حاول المؤسس الجزائري تبني نظام الازدواجیة وأعاد تنظیم السلطة التنفیذیة عن طریق و      
ومنحها صلاحیات  .1988نوفمبر  3 ـكومة في التعدیل الدستوري لإنشاء مؤسسة رئاسة الح

وضع برنامج و نهم جدیدة منها، اختیار الوزراء وعرضهم على رئیس الجمهوریة الذي یعیّ 
 ذیة التي یضطلع بها رئیس الحكومة.الحكومة والسهر على تنفیذه عن طریق المراسیم التنفی

   .رئیس الجمهوریة عن طریق المراسیم الرئاسیةأما السلطة التنظیمیة المستقلة یمارسها 

تظهر الازدواجیة من خلال التفرقة بین مجلس الوزراء فأما في الجانب العضوي      
ّ  بالرغم من تلك الصلاحیات إلاّ و  .ومجلس الحكومة التبعیة  تالحكومة غیر مستقلة وبقی أن

یكشف لنا حقیقة محاولة لرئیس الجمهوریة في الجانب العضوي والجانب الموضوعي، مما 
، بعدما أصبحت الحكومة مسؤولة أمام 1989المؤسس تبني فكرة الازدواجیة في دستور 

لیة التي لا توازي صلاحیات الحكومة خاصة بعد  التعدیل الدستوري و هذه المسؤ ، )2(البرلمان
ادة الذي عمق من عدم التوازن بین صلاحیات الحكومة ومسؤولیتها. مما یجعل إع ،2008ـل

دخال إجراء التوقیع المجاور االتوازن د ٕ خل السلطة التنفیذیة، من خلال تبني الازدواجیة وا
وكذلك  ر عن مشاركة الوزیر الأول في اتخاذ القرارات إلى جانب رئیس الجمهوریةالذي یعبّ 

                                                
1 - DUHAMEL Olivier, Remarques sur la notion de régime semi-présidentiel, Op. cit, p. 589.  
2 -BENDOUROU Omar, La nouvelle constitution algérienne du 28 février 1989, R.D.P, 1989, 
p. 1321. 
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صوب مهمة التحكیم بین  ،عقلنة السلطات الرئاسیة بهدف توجیه اهتمام رئیس الجمهوریة
وترك مجال التسییر الیومي للحكومة وتحضیر الملفات التقنیة لأعضاء  .والبرلمانالحكومة 
   الحكومة. 

یمثل تحریر الحكومة من التبعیة المطلقة لرئیس الجمهوریة، الذي لا یتحقق إلا من        
 اشرطً  من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول.خلال تحدید صارم وجامد لمجال تدخل كل 

النظام السیاسي الجزائري إذا ما تم الإبقاء على مبدأ المسؤولیة السیاسیة لإصلاح  امسبق
إذ یتولى رئیس الجمهوریة السلطات السامیة (تعیین الوزیر الأول، إجراء الاستفتاء،  ،للحكومة

حل البرلمان...إلخ) على أن یترك مهمة إدارة الحكم للوزیر الأول الذي یعتبر همزة وصل 
  .  )1(یذیة والتشریعیةبین السلطتین التنف

  :الفرع الثاني
  التوقیع المجاور أساس التوازن داخل السلطة التنفیذیة 

على  )2(، توقیع أحد أو أكثر من وزیر( Le contreseing )یقصد بالتوقیع المجاور       
ویشترط  .)3(هو توقیع مزدوجف بالتاليالقرار الموقع علیه من طرف رئیس الجمهوریة، 

فرنسي أن تكون بعض القرارات التي یتخذها رئیس الجمهوریة موقعة كذلك من الدستور ال

                                                
1 - PARINI Philipe, Les institutions politiques, collection Armand Colin, Paris, 1984, p. 175. 

دولة التي تفرض دساتیرها تقنیة التوقیع المجاور، تختلف تلك الدول في الشخصیة التي  23نشیر إلا أن من بین   - 2
لها صلاحیة التوقیع المجاور، إذ هناك من الدول من تمنح هذه الصلاحیة للوزیر الأول فقط، كالمغرب، وأخرى تمنح  یعود

هذه الصلاحیة للوزیر الأول والوزیر أو الوزراء المختصین، ومنها من تمنح هذه الصلاحیة إلى الوزیر أو الوزراء 
 المختصین. 

3-  CADART Jacques, Institutions politiques et droit constitutionnel, Op.cit, p. 662. 
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. إذن یعتبر التوقیع المجاور وسیلة لإشراك الوزراء في )1(الوزیر الأول والوزراء المعنیین
  ممارسة المهمة الحكومیة، وأساس مساءلة الحكومة أمام البرلمان.  

لبرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما إن الحكومة هي السلطة الفعلیة في النظام ا 
ه غیر مسؤول سیاسیا فلا یحق له مباشرة الحكم ملكا أو رئیسا للجمهوریة، فإنّ  -رئیس الدولة

طبقا لقاعدة "حیث تكون المسؤولیة تكون السلطة" كما أن إشراك رئیس الدولة مع الحكومة 
رط وجود حكومة تتحمل مسؤولیة في إدارة شؤون السلطة لا تتعارض مع النظام البرلماني بش

وتتحمل  .العبء الأساسي ،الحكومة في النظام البرلماني ىتتولو  ،تدخله في شؤون الحكم
المسؤولیة دون سلب رئیس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي تقررها بعض 

ة ولكن شریطة أن یتم ذلك بواسط .الدساتیر البرلمانیة في المیدان التشریعي والتنفیذي
الأمر الذي یوجب توقیع الوزراء المعنیین إلى جانب رئیس الدولة على كافة  ،الحكومة

  القرارات المتصلة بشؤون الحكم.     

لم یتعرض المؤسس الجزائري في كل الدساتیر إلى التوقیع المجاور، بالرغم من       
ساتیر الجزائریة لسنة بالرجوع إلى الدو  .أهمیتها كتقنیة تبرر المسؤولیة السیاسیة للحكومة

، لا یمكننا الحدیث عن التوقیع المجاور، لأن المبدأ السائد آنذاك هو أحادیة 1976و 1963
وكذا دستور  1988ل ـوحتى تعدی مركزة في ید رئیس الجمهوریة وحده.السلطة التنفیذیة ال

  المعدل لم یتعرض لهذه الفكرة إطلاقا.  1996ودستور  1989

  وسیلة لإشراك الوزراء في ممارسة المهمة الحكومیة  التوقیع المجاور -1
إن الهدف من وضع تقنیة التوقیع المجاور، هو إعطاء مسؤول عن فعل صاحبه غیر       

مسؤول، أي تمریر السلطة الحقیقیة من الموقع غیر المسؤول إلى الذي یوقع بجوار 
                                                

1 -  CHAGNOLLAUD Dominique, Droit constitutionnel contemporain, Op. cit, p. 152. 
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لمجاور ساهم في تكریس كما أن تكریس الدستور الفرنسي لمبدأ التوقیع ا .)1(المسؤول
بأن لا یتخذ  اویمثل إلزام الدستور الوزراء بالإمضاء أسفل المراسیم ضمان تقلالیة الوزراء.اس

  . )2(أي إجراء یخص مباشرة قطاعاتهم دون موافقتهم

ً و        ً  ایعتبر التوقیع الوزاري المجاور إجراء ً  اأساسی من أجل السیر الحسن لعمل  اوضروری
  وسائل تمكنه من شل نشاط الأخر.لتنفیذیة، بحیث یمتلك كل واحد السلطة اأجهزة 

  التوقیع المجاور أساس مساءلة الحكومة أمام البرلمان  -2
، حیث أن أوامر )3(یشكل التوقیع المجاور المبرر القانوني لعدم مساءلة رئیس الدولة    

صادرة من الوزراء وتأسیسا إذ تعد كما لو كانت  .رئیس الدولة لا تخلي الوزراء من المسؤولیة
ّ  ،لى ذلكع توقیعات رئیس الدولة یجب لنفاذها أن یوقعها رئیس الوزراء والوزراء  فإن

الحكومة عن جمیع تصرفات الرئیس طالما لم تقدم احتجاجا تسأل بعدها و  .)4(المختصون
ل وما اتخذه من مواقف، ویكون هذا الاحتجاج بطبیعة الحا ،على ما صدر عنه من تصرفات

كان ذلك قرینة على  ،عن طریق تقدیم استقالتها، فهي إن لم تفعل ذلك وبقیت في الحكم
ّ قبولها لتصرفات الرئیس. وتكون هي وحدها المسؤولة أمام البرلمان، فهي لا تستطیع  بأي

ل من مسؤولیتها بحجة أن هذه التصرفات هي تصرفات خاصة برئیس الدولة، أو حال التنصّ 
  .)5(لم الوزراء المختصین أو في غیبتهمأنه قام بها دون ع

                                                

1  -COLLIARD Jean-Claude, Que peut le président ? Pouvoirs, N°68, PUF, Paris, 1994, p.17. 
2 -CHANTEBOUT Bernard, Droit constitutionnel et science politique, Op.cit, p. 574. 
3-MILACIC Slobodan, La séparation des pouvoirs œuvre jurisprudentielle, Bruylant, Bruxelles, 
2003, p.392. 

  .178، ص1995زكي محمد النجار، القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 4
  .408الدول والحكومات، مرجع سابق، ص - اهیم عبد العزیز شیحا، النظم السیاسیةإبر  - 5
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یتمیز النظام الدستوري الجزائري بمبدأ اتخاذ القرارات بطریقة انفرادیة، حیث لا یجبر و      
الدستور رئیس الجمهوریة بعرض التنظیمات التي یوقعها على الوزیر الأول لیبدي علیها 

ّ  مما ،وكذلك الحال بالنسبة لباقي أعضاء الحكومة .موافقته ل رئیس الجمهوریة اتخاذ یخو
  القرارات التي یراها مناسبة دون أن یلزمه الدستور بالأخذ بعین الاعتبار رأي الحكومة.

ومن الناحیة القانونیة وفي غیاب طریقة التوقیع المضاد، یبدو جیدا أن هناك وحدة في 
نشطا  دورا قیادیا جمهوریةالسلطة التنفیذیة، مسلحة بالمركز الرئاسي والتي تمنح لرئیس ال

 مما هي، تقام بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة علاقات أكثرها رئاسیة وبالتالي
    .)1(وظیفیة

ذلك سیفتح الباب واسعا  ،ففي حالة اعتناق المؤسس الجزائري إجراء التوقیع المجاور
هذه الخطوة أمام الوزیر الأول والوزراء بهدف المشاركة في اتخاذ القرارات، حتى تأخذ مثل 

مغزاها المتمثل في تجسید مبدأ القمة المزدوجة على رأس السلطة التنفیذیة ویصبح كل من 
 ،الوزیر الأول والوزراء في مجال اختصاصاتهم بصفة خاصة مؤهلین لتعمیق روح الحوار

وتجسید مبدأ المداولة حتى تتخلص اجتماعات مجلس الوزراء من طبیعتها الحالیة والمتمثلة 
  كیة اختیارات رئیس الجمهوریة.في تز 

كما أن إدخال مبدأ التوقیع المجاور، سیزیل التناقض الذي وقع فیه المؤسس الدستوري     
دأ بإلباس الحكومة ثوب عند وضعه لمبدأ المسؤولیة السیاسیة للحكومة، بحیث یسمح المب

ومة دون تكریس إذ لا یمكن وضع حیز التنفیذ مبدأ المسؤولیة السیاسیة للحك المسؤولیة.

                                                

  .659، ص1993، سنة 03، م ج ع ق ا س، عدد 1989محمد براهیمي، حق الحل في دستور  - 1
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الذي یفرض بعض الانسجام مع مبادئ الدیمقراطیة وضمان التوازن  )1(لمبدأ التوقیع المجاور
من خلال عقلنة السلطات الرئاسیة وتحریر  خل السلطة التنفیذیة الذي لا یتحقق إلاّ اد

 وذلك بتحدید صارم وجامد لمجال تدخل كل التبعیة المطلقة لرئیس الجمهوریة.الحكومة من 
حیث یتولى رئیس الجمهوریة السلطات السامیة  ،من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة

ورئیس الحكومة بوصفه المكلف بقیادة العمل  وحدة الأمة وحامي الدستور.ل ابصفته مجسد
دارة أجهزة الدولة. ٕ   الحكومي وا

 ىتقوم المسؤولیة السیاسیة للحكومة على أساس اختلال توازني واضح على مستو و   
رئیس یكون لمساءلة سیاسیة، في حین  ها تخضعارفیها، فالحكومة بدرجة التبعیة التي رأینط

الجمهوریة المؤسسة المحوریة التي تدور في فلكها باقي المؤسسات وأجهزة الدولة حیث تبرز 
، واضعا بصماته على كل تائالهیمكانته من خلال تواجده الدائم والمستمر داخل مختلف 

یتمتع بحصانة تتیح له حریة التصرف والعمل و  ة.ز خصوصا الهامة والحساسالمرافق والمراك
  دون قیود ولا مضایقات المساءلة.

یخول الدستور لرئیس الجمهوریة صلاحیات كثیرة، فهو رئیس السلطة التنفیذیة له و   
برنامج تعكف حكومة یختارها على تطبیقه وله صلاحیات مطلقة باتجاه الحكومة خاصة 

ت المراجعة الدستوریة وظیفة رئیس الحكومة وجعلت الحكومة مؤلفة من أعضاء ألغ ابعدم
مرتبطین مباشرة برئیس الجمهوریة ومسؤولین أمامه، ووزیر أول ینسق عمل الحكومة ویسهر 
على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة الذي یمتلك صلاحیة إقالة الحكومة في أي لحظة فالوزیر 

                                                

1-BENABBOU-KIRANE Fatiha, Les rapports entre le président de la république et l’assemblée 
populaire nationale dans la constitution algérienne du 28 novembre 1996, Thèse de doctorat 
d’état en droit public, université d’Alger, faculté de droit, 2004, p. 329.    
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ومسؤول أیضا  ریق التعیین والعزل.ا مسؤول أمام رئیس عن طالأول كرئیس الحكومة سابق
  ها أن تكون مسؤولة.اأمام البرلمان، فمن أین لحكومة بدرجة التبعیة التي رأین

وافتقار هذه الأخیرة لصلاحیات  .لرئیس الجمهوریة على الحكومةإن الهیمنة المطلقة 
لها.  ىكومة أمام البرلمان لا معنتمارسها بحریة تجعل جمیع المواد المتعلقة بمسؤولیة الح

فمبدأ الثنائیة داخل السلطة التنفیذیة، الذي من خصائصها فیما یتعلق بشكل السلطة التنفیذیة 
 ى،توزیع المهام بین مؤسستین، رئیس الدولة من جهة والوزیر الأول والحكومة من جهة أخر 

كما یتم  واجهة رئیس الدولة.والوظیفي في م الوزیر الأول یتمتع بالاستقلال العضويوفیها 
كفة الحكومة بقیادة الوزیر الأول لذلك تقع  اتوزیع الاختصاصات التنفیذیة بصورة ترجح كثیر 

   المسؤولیة على الحكومة وحدها دون رئیس الدولة.
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عرفها الجزائر من قبل، ومن بین هذه المبادئ بمبادئ جدیدة لم ت 1989جاء دستور    
، مبدأ الفصل بین السلطات، مبدأ 1996التي تم الإبقاء عنها في التعدیل الدستوري لسنة 

ازدواجیة القمة على رأس السلطة التنفیذیة والمسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان بعدما 
  كانت الحكومة مسؤولة فقط أمام رئیس الجمهوریة.

ن تنظیم مسؤولیة السلطة التنفیذیة أمام الهیئة التشریعیة م، ع1976وأحجم دستور      
بسبب اعتماده على قواعد تختلف اختلافا كبیرا عن تلك القواعد التي أخذت بها الدساتیر في 

الذي كرس هیمنة  )1(، حیث تبني مبدأ السلطة الواحدة وتعدد الوظائفالدول الدیمقراطیة
ة ولیس السلطة ییة، وأناط بالمجلس الشعبي الوطني، القیام بالمهام الوظیفرئیس الجمهور 

الذي نجم عنه عدم ممارسة الهیئة التشریعیة لصلاحیة رقابة العمل  الأمر ،التشریعیة
مسؤولیة أعضاء الحكومة  ىكما اعتمد ذات الدستور من زاویة أخر  .الحكومي بصفة مباشرة
  أمام رئیس الجمهوریة.

الجزائري الاعتبار لمبدأ مسؤولیة الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني  د المؤسسأعا      
أمام البرلمان، ففي حین كان  ، مع اختلاف جوهري في من یكون مسؤولا1989في دستور 

، هو المسؤول أمام المجلس الوطني. أنشأ دستور 1963رئیس الجمهوریة في ظل دستور 
ئیس الحكومة تكون مسؤولة مباشرة أمام المجلس الشعبي بقیادة ر  المؤسسة الحكومیة 1989

  الوطني.

 ،تجد الحكومة نفسها محصورة بین مسؤولیتین: الأولى أمام البرلمان (المبحث الأول)   
وتعتبر الرقابة البرلمانیة على الحكومة من مظاهر الفصل المرن بین السلطات وهي من 

                                                

، على شكل وظائف وهي: الوظیفیة السیاسیة، الوظیفة التنفیذیة، الوظیفة 1976تم تنظیم السلطة في دستور  - 1
  تشریعیة، الوظیفة القضائیة ووظیفة المراقبة. ال
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مة تحت رقابة البرلمان، والحكومة تحدد وتطبق سمات النظام البرلماني الذي تعمل فیه الحكو 
ذا فقدت ثقة البرلمان تستقیلسیاستها بالاتفاق مع البرلمان، و  ٕ والثانیة أمام رئیس  )1(ا

  الجمهوریة الذي له سلطة وضع حد لمهامها دونما قید أو شرط (المبحث الثاني).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                
1 - ARDANT Philippe, Les institutions de la Vème République, Op.cit, p. 113.  
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 
 

، في مجال المسؤولیة السیاسیة للحكومة وقد رافقت 1989طرأت تحولات في دستور
هذه التحولات نشوء علاقة جدیدة بین السلطة التنفیذیة من جهة، والبرلمان من جهة أخرى، 
من خلال منح الدستور للبرلمان وظیفة الرقابة إضافة إلى صلاحیاته التشریعیة في میدان 

  . )1(القوانینإعداد وسن 

كذا یمارس البرلمان الرقابة على أعمال الحكومة وسیاستها العامة ومدى التزامها بها و     
نتائج انعكاسات تلك السیاسة على المواطنین، وبهذه الرقابة یستطیع البرلمان أن یقف على 

تجاوزت سیر الجهاز التنفیذي وكیفیة أدائه لأعماله وله أن یراجع السلطة التنفیذیة، إن 
  اختصاصاتها في نطاق المبادئ الدستوریة والمصلحة العامة. 

إن السلطة التنفیذیة بما لدیها من إمكانیات هائلة وبحكم طبیعة وظیفتها یمكن أن تشكل     
مساسا بحریات وحقوق الأفراد مما أظهر حتمیة وجود هذا النوع من الرقابة السیاسیة التي 

لإرادة المنتخبة من القاعدة الشعبیة الأكثر إلماما بهموم وتطلعات یمارسها البرلمان باعتباره ا
المواطنین وذلك لخلق نوع من الإشراف والتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تحقیقا 

ّ  بالتاليو . )2(للصالح العام واجباته  یتحمل البرلمان مسؤولیة التعبیر عن إرادة الشعب لذا فإن

                                                

ّ البرلمان لا یحتكر مجال التشریع بل تتدخل فیه السلطة التنفیذیة بحیث یشرف رئیس الجمهوریة على  - 1 نشیر إلاّ أن
تلك الحكومة حق المبادرة بالتشریع، ومشاریع القوانین القادمة من الحكومة تحضي بالأولویة في إعداد واكتمال القانون، وتم

المناقشة. ویتحكم رئیس الجمهوریة في القانون عن طریق حق الاعتراض الذي في حوزته والذي یمتد إلى قدرة حل المجلس 
  الشعبي الوطني.  

لنیل الماجستیر، كلیة  بحثنیة على أعمال الحكومة في النظام الموریتاني، زیدان ولد سید عال، عملیة الرقابة البرلما - 2
  . 62، ص2007الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ن في ضرورة مراقبة السیاسة العامة للدولة من أجل العمل والحفاظ المترتبة عن ذلك تكم
  على سیرها في الاتجاه الذي یتلاءم مع ما یخدم مصالح الشعب.   

هي الوسیلة التي تمكن أعضاء البرلمان الذین قاموا بوضع  )1(إن الرقابة البرلمانیة
  التشریع من متابعة تنفیذه.

 ،البرامج الحكومیة التي یصادق علیها البرلمانوأساس هذه الرقابة هي السیاسات و 
حیث تحرص هذه الرقابة على مدى مطابقة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الحكومة 

  والإدارة العامة مع هذه السیاسات والبرامج.

جراءات ممارسة هذه الرقابة منظمة بأحكام  ٕ والرقابة البرلمانیة لها أساس دستوري وا
لا تعتبر ضغوط وانتقادات الأحزاب والجمعیات السیاسیة  ةومن ثمالدستور والقانون. 

هذا النوع من الرقابة التي تقوم بها و والمدنیة والاجتماعیة رقابة على أعمال الحكومة، 
قد فلا یمكن الاستهانة بها و الأحزاب والجمعیات بمختلف طوابعها هي رقابة ضغط لا غیر، 

  تؤدي إلى نتائج.

ها في ئرقابة البرلمانیة المساس باستقلالیة الحكومة من خلال تهدید بقالا تستهدف الو      
  ما نجدها تفضي إلى تحسین أداءها، فهي بذلكالحكم بواسطة تقریر مسؤولیتها السیاسیة، إنّ 

                                                

إن الهدف من الرقابة البرلمانیة بصفة عامة هو المحافظة على المصلحة العامة في مفهومها الشامل من كافة أسباب  - 1
فساد الإداري والسیاسي والتلاعب واستغلال النفوذ والاستخفاف بقیم ومخاطر البیروقراطیة والانحرافات والأخطاء وال

وأخلاقیات دولة القانون والمؤسسات. أنظر: عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام 
  .  09، ص1994الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، 
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على مجموعة متنوعة من  )2(تحتوي الرقابة البرلمانیةو  .)1(ترمي إلى تحقیق المصلحة العامة
تختلف في خطورتها وشدة ما یمكن أن تحدثه من آثار حیث ستوریة، الآلیات والإجراءات الد

  ط علیها، وهي الحكومة.سیاسیة على الجهة التي تسلّ 

ها تنقسم هذه الآلیات إلى آلیات تتعلق بتحریك مسؤولیة الحكومة، یعني و      وسائل أنّ
ن أن تنتج وآلیات یمك دستوریة تؤدي في حال نجاحها إلى سقوط الحكومة (المطلب الأول)

  آثارا متفاوتة على هذه الأخیرة من دون الوصول إلى سقوطها (المطلب الثاني).

  :المطلب الأول
  الآلیات البرلمانیة لإثارة مسؤولیة الحكومة

ه لا یمكن للحكومة أن تستلم مفاده أنّ  أمبدتقوم مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان على       
ُ  ،إذا حصلت على ثقة النواب السلطة وأن تستمر في ممارستها إلا قدت هذه الثقة ومتى ف

   .)3(فإنها تضطر للاستقالة

تتخذ المسؤولیة السیاسیة للحكومة إحدى الصورتین، إما مسؤولیة فردیة أو مسؤولیة و       
جماعیة، والمسؤولیة الفردیة تقوم على أساس أن الوزیر مسؤول بصفة فردیة عن كل 

                                                

  .07ر عباس، الرقابة البرلمانیة ...، مرجع سابق، صعما  - 1
إن الرقابة البرلمانیة هي الرقابة السیاسیة الرسمیة الدستوریة الوحیدة على أعمال الحكومة بحیث یمكن أن تحرك  - 2

نظیمات میكانیزمات انعقاد المسؤولیة الدستوریة للحكومة. ومن ثم لا تعتبر ضغوط وانتقادات الأحزاب والجمعیات والت
السیاسیة والمدنیة والاجتماعیة رقابة على أعمال الحكومة والإدارة العامة لأن الرقابة على الأعمال والأنشطة العامة 
لمؤسسات ومرافق وهیئات الدولة الرسمیة لا تكون إلا رقابة رسمیة ومن طرف مؤسسات وهیئات دستوریة رسمیة یعطیها 

لى النشاط العام في حدود تخصصها واختصاصها الموضوعي والعضوي والمكاني الدستور سلطات ووسائل وصفة الرقابة ع
والزماني. أنظر: عمار عوابدي، مكانة آلیات الأسئلة الشفویة والكتابیة في عملیة الرقابة البرلمانیة الفكر البرلماني، مجلة 

  .114، الجزائر، ص2006جوان  13تصدر عن مجلس الأمة، العدد الصادر في 
  .362، ص1991، 2یر یلس شاوش، موانع مسؤولیة الحكومة أمام مجلس النواب، م.ج.ع.ق.ا.س، رقم بش  - 3
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والتي لا تندرج ضمن السیاسة العامة للحكومة، أما المسؤولیة  الأعمال التي تتعلق بوزارته
. وتقریر التضامنیة فتخص الوزراء ككل باعتبارهم مسؤولین كهیئة واحدة أمام البرلمان

 ّ ضامنیة (الجماعیة) المسؤولیة الفردیة لوزیر معین یوجب استقالته، أما تقریر المسؤولیة الت
ّ  ،)1(یؤدي إلى سقوط الحكومة بأكملها الحدود بین المسؤولیة الفردیة والتضامنیة في  غیر أن

النظام البرلماني لیست دائما واضحة، كما أن الوزیر الأول یستطیع أن یجعل المسؤولیة 
الفردیة سببا في إعلان تضامن الحكومة مع الوزیر المسؤول على أساس أن سیاسة هذا 

    . )2(بأسرها ما تمثل جزءا من السیاسة العامة للحكومةالوزیر إنّ 

ً و       من مظاهر النظام البرلماني  اتعتبر المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان مظهر
حرص المؤسس على تقیید تلك المسؤولیة إلى أبعد ولقد . )3(الموجود في الدستور الجزائري

  حدود، حفاظا على استقرار السلطة التنفیذیة، وعقلنة سلطات وصلاحیات البرلمان. 

تجري بین نواب الأمة وأعضاء الحكومة لقاءات متعددة ودوریة الغرض منها تمكین و      
، ومن المفروض )4(قوم مواقفهم علیهاتالنواب من مراقبة نشاطات الحكومة والتبریرات التي 

  رقابة. لأن تكون تلك اللقاءات والمناقشات وسائل ل

ض مخطط عمل الحكومة إذا لم ینل وتحرك مسؤولیة الحكومة من خلال إمكانیة رف     
 رضا المجلس الشعبي الوطني، فیضطر الوزیر الأول إلى تقدیم استقالة حكومته إلى رئیس

                                                

محمد باهي أبو یونس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظامین المصري والكویتي، دار الجامعة الجدیدة،  – 1
  .35، ص2002الإسكندریة، 

  .238، ص 2000السیاسیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصطفي أبو زید فهمي، مبادئ النظام  - 2
3 -BRAHIMI Mohamed, Nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, 
RASJEP, N° 4, 1991, p.751.   

  .385...، مرجع سابق، ص بشیر یلس شاوش، موانع مسؤولیة الحكومة  - 4
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كما یمكن للبرلمان تقییم مدى نجاعة عمل الحكومة بمناسبة تقدیم  ،الجمهوریة (الفرع الأول)
ستطیع على إثره البرلمان عن السیاسة العامة للبلاد ی االوزیر الأول في نهایة كل سنة، بیان

التصویت على ملتمس رقابة یطیح بالحكومة، أو رفض أغلبیة النواب منح الثقة  للحكومة 
  .(الفرع الثاني)

   :الفرع الأول
  مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة

تعد الحكومة في النظام البرلماني هیئة جماعیة، لا تستطیع ممارسة وظائفها إلا 
تقدیم البرنامج أمام البرلمان أول لقاء  . ویعتبر)1(التي یمنحها لها البرلمان بمقتضي الثقة

 ُ ّ رسمي بین الحكومة والبرلمان، وی ه أول میثاق واتفاق عام على أنّ « ذةتافه بعض الأسعر
 . )2(»رسمي بین الحكومة والبرلمان یتم على أساسه وفي نطاقه أداء وعمل الحكومة

تقوم الحكومة  )3(ن الحكومة) یوما الموالیة لتعیّ 45ین (هكذا وخلال الخمسة والأربع
  تقدمه للبرلمان للموافقة علیه بعد إجراء مناقشة عامة.  ذيبإعداد مخطط عملها ال

 تعتبر مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة منحا قبلیا للثقة لصالح الحكومة     
وكذا التعقیبات التي  ،ها على المخططبعدما یتأكد النواب، من خلال المناقشات التي یجرون

الوزیر الأول على ملاحظات النواب، أن مختلف الانشغالات التي تطال الرأي العام ها ب یدل
دراجها في  ي قد أخذت بعین الاعتبار،الوطن ٕ ن اقتضي الأمر تكییف اقتراحات النواب وا ٕ وا

                                                

  . 77، في مدي ازدواجیة السلطة التنفیذیة ...، مرجع سابق، صقة لوناسيیجج  - 1
  . 104، ص 2007عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  - 2
الشعبي ، یحدد تنظیم المجلس 1999مارس  08، مؤرخ في 02-99قانون العضوي رقم المن  46أنظر المادة  - 3

مارس  09، صادرة في 15الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر، عدد 
1999 .  
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تضي الأمر، عشرة ویتم التصویت على المخطط بعد تكییفه إن اق مخطط عمل الحكومة،
فیكون المجلس الشعبي الوطني قد  .)1() أیام على الأكثر من تاریخ تقدیمها في الجلسة10(

ّ  إلاّ  ،استفاد من الآلیات الدستوریة التي یتمتع بها ً  أن دستوریة تحول دون استفادة النواب  اقیود
  .بشكل واضح عند ممارسة مبدأ الرقابة القبلیة

لى تولي رئیس الجمهوریة مهمة تعیین الوزیر الأول وأعضاء لقد حرص الدستور ع      
الحكومة ومنح الوزیر الأول مهمة ضبط مخطط عمل الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء 

 ُ عرض في نهایة المطاف على البرلمان وعلى ضوء ذلك، یستطیع رئیس الجمهوریة قبل أن ی
الحل في مواجهة المجلس  سلطةلك یم والتأثیر علیها فهو ،توجیه المناقشات البرلمانیة

      الشعبي الوطني. 

ضرورة عودة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة  ،2008لتعدیل الدستوري لسنة ا اشترط        
بناء على الملاحظات التي أبداها النواب  )2(لاستشارته قبل إقدامه على تكییف مخطط عمله

ها التأكید على أن الوزیر الأول ما هو إلا ئن وراعند مناقشتهم له، ولعل هذه الاستشارة یراد م
سواه، ولیس له إدخال منسق للعمل الحكومي یستمد مهامه من رئیس الجمهوریة دون 

جمهوریة له سلطة فرئیس ال .)3(تعدیلات على برنامج رئیس الجمهوریة إلا بعد استشارته
  البرلمانیة.  خاصة إذا كان مؤید من طرف الأغلبیة في قبول التكییف تقدیریة

                                                

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني 1999مارس  08، مؤرخ في 02-99قانون العضوي رقم المن  48أنظر المادة  -1
  ومجلس الأمة، وعملهما ...، مرجع سابق.

، المتضمن التعدیل الدستوري 19- 08، من القانون رقم 07، المعدلة بموجب المادة 1996من دستور  80أنظر المادة  -2
  ، مرجع سابق.2008نوفمبر  15ل 
  .27عمار عباس، قراءة في التعدیل الدستوري ...، مرجع سابق، ص  - 3
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ولكنه قد یضطر إلى إجراء التكییف في حالة قیام حكومة ائتلافیة تجمع عددا من 
یقود العمل الحكومي في الفترة المستقبلیة لضمان  حزاب وافقت على البرنامج مبدئیاالأ

تصویت النواب المنتمین إلى تلك الأحزاب على محاور المخطط الحكومي. خاصة إذا تعلق 
ا، یمكن أن ینفجر  الأمر بحالة في كل وقت قبل إجراء التصویت. یكون فیها الائتلاف هشّ

كما یسعى الوزیر الأول في هذا السیاق إلى استعطاف النواب المستقلین أو بعض 
التشكیلات السیاسیة الصغرى الممثلة داخل البرلمان، رغم رفضها المشاركة في الائتلاف 

ر تدخلات النواب المنتمین لهذه التشكیلات، في الحكومي، عن طریق الأخذ بعین الاعتبا
ضمانا لوقوفها إلى جانب الحكومة عند إجراء  البرنامج.حالة عدم مساس اقتراحاتهم بصلب 

       عملیة التصویت. 

ّ  ،وتنتهي المناقشة إما بتصویت الأغلبیة على البرنامج وهذا معناه الموافقة قد  أن
تقیل الوزیر الأول في حالة العكس یسو  ،رة عملهیسمح للوزیر الأول بمباشمما  حصلت،

  وباقي الوزراء.

في حالة واحدة،  إن عدم قدرة الحكومة على اكتساب ثقة البرلمان لا یمكن تصوره إلاّ 
تتمثل في عدم اكتساب الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي تنبثق منه الحكومة على الأغلبیة 

تحقیق قدر قادرة على  یین الشخصیة التي یراهاداخل البرلمان، فیضطر رئیس الجمهوریة تع
فإذا لم تستطع هذه الشخصیة ضمان مشاركة  ،من الإجماع داخل البرلمان، لتترأس الحكومة

ي سیتمخض عنه عدم ـأكبر عدد ممكن من الأحزاب السیاسیة داخل الائتلاف الحكوم
ان واستقالة الوزیر عدم الحصول على ثقة البرلم بالتاليو  ،حصول الحكومة على الأغلبیة

شكل حكومة جدیدة وتستأنف الخطوات السابقة من عرض البرنامج ومناقشته فتت ،الأول
  یكون النواب في هذه الحالة أمام خیارین لا ثالث لهما:و  ،والتصویت علیه
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یكمن في حالة عدم المصادقة على مخطط عمل الحكومة الجدید، في الخیار الأول:        
، وتنظم انتخابات تشریعیة سابقة لأوانها )1(المجلس الشعبي الوطني وجوبا هذه الحالة ینحل

قد تفضي إلى إعادة تشكیل خریطة سیاسیة داخل البرلمان الجدید، مما قد یؤدي إلى فقدان ف
  عدد كبیر من النواب  لمقاعدهم النیابیة. 

مخطط عمل  یكمن في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني علىالخیار الثاني:       
الحفاظ على في لنواب الحكومة، وهو تناقض فالرأي العام، سیلاحظ دون شك حرص ا

مصالحهم الخاصة، حتى في حالة تجدید رئیس الجمهوریة ثقته في الوزیر الأول الذي سبق 
ّ  ،للمجلس الشعبي الوطني أن رفض مخططه في المرة الأولي الدستور لم یقید رئیس  بما أن

من فرض سیطرته على العمل الحكومي، ویستطیع كذلك  كن هذا الأخیرفیتم ،الجمهوریة
الحكومة تحضیر انتخابات  ىحل المجلس الشعبي الوطني بموجب مرسوم رئاسي، لتتول

التي تمكن رئیس الجمهوریة من السیطرة على المجلس الشعبي الوطني في و  ،تشریعیة مسبقة
  س الجمهوریة.حالة تغییر الخریطة السیاسیة داخله لصالح رئی

تتأكد سیطرة رئیس الجمهوریة على زمام الأمور، إذ یفرض توجیهاته السیاسیة و      
فراغها في شكل مخطط عمل الحكومة  ٕ والاقتصادیة والاجتماعیة على الوزیر الأول الجدید وا

بسبب تدخل المؤسس، الذي نص في المادة  یكون من الصعب على النواب رفضه من جدید
  . »إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا«ه على أنّ  82

                                                

نوفمبر  15لـ  يتعدیل الدستور ، المتضمن ال18-08رقم المعدل بموجب القانون ، 1996دستور من  82أنظر المادة   -1
  . ، مرجع سابق2008
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، )1(الوزیر الأول تقدیم عرض حول مخطط عمله لمجس الأمةالدستور كذلك  ألزم 
  على الرغم من أن الحكومة غیر مسؤولة سیاسیا أمام مجلس الأمة.

عمل الحكومة على مجلس الأمة، یمكن لأعضائه أن یصوتوا على عرض مخطط بعد 
من أن هذه اللائحة لیس لها أي أثر قانوني على مصیر الرغم  ، وعلىلائحة على إثر ذلك

الغایة من إلزام الوزیر لعل . )2(بق لها وأن تحصلت على ثقة الغرفة الأولىالحكومة، لأنها س
الأول بتقدیم عرض مخطط عمله على مجلس الأمة هو تمكین أعضائه من تقدیم 

  )3(ل لائحة.ملاحظاتهم وتحفظاتهم في شك

الرغم من أن الدستور لم یأذن لأعضاء مجلس الأمة مناقشة مخطط عمل على و 
ذلك یثیر ل أن الحكومة، إلا أن العادة جرت على قیامه بذلك، الأمر الذي دفع إلى القو 

  إشكالا، فیما إذا كان بصدد ممارسة دستوریة أم مخالفة للدستور.

من الدستور یفضي إلى عدم جواز إجراء هذه المناقشة،  80التمسك بنص المادة إن 
  )4(غیر أنه في الواقع لم تعترض الحكومة علیها وهي المعنیة بها.

ّ  ىونشیر إل الدستور لم یعالج حالة عدم تقدیم رئیس الحكومة برنامج حكومته  أن
  للبرلمان.

لقد اختلف الفقه، حول مدى التزام الحكومة بعرض البرنامج الحكومي على البرلمان و 
فبینما یرى الفریق الأول عدم ضرورة عرض  ،وعن في هذا الموضاظهر رأیان أساسیحیث 

البرنامج الحكومي على البرلمان، ألح الفریق الثاني على ضرورة عرض البرنامج الحكومي 

                                                

  المعدل. 1996من دستور  80أنظر الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة  -  1
  .37بین الثبات و والتغییر، مرجع سابق، ص في الجزائر  دریس، المراجعة الدستوریةإ ابوكر  -  2
  .257مرجع سابق، ص  ، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة....،عمار عباس -  3
  .259المرجع نفسه، ص  -  4
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لى عدة مبررات لنفي الصفة الإلزامیة على إجراء إعلى البرلمان. وقد استند الفریق الأول 
تجاه أن رئیس الجمهوریة عرض البرنامج الحكومي على البرلمان. یرى أصحاب هذا الا

المنتخب من قبل الأمة یتمتع بشرعیة أوسع من شرعیة النواب المنبثقین من إرادة دوائرهم 
موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك البرنامج عند عرضه على مجلس  بالتاليالانتخابیة، ف

  .)1(نالوزراء یكفي دون حاجة إلى موافقة البرلما

ثاني ضرورة عرض البرنامج الحكومي على البرلمان بینما یرى أصحاب الاتجاه ال
  .)2(عندما ینص الدستور على ذلك

  :الفرع الثاني
  تحدید المسؤولیة السیاسیة للحكومة بمناسبة عرض بیان السیاسة العامة

حق تحدید المسؤولیة السیاسیة تور لنواب المجلس الشعبي الوطني اعترف الدس      
الذي یصادق  البرنامجعتبار أن الحكومة مسؤولة عن تطبیق للحكومة من حیث المبدأ على ا

على هذا الأساس تتولى الحكومة تنفیذ البرنامج المصادق علیه على أن تمر و  ،علیه البرلمان
  سنویا أمام المجلس الشعبي الوطني لتقدم بیانا عن السیاسیة العامة.

دیم الوزیر الأول لبیان السیاسة ح مسألة إلزامیة تق، لم یوضّ )3(إن الدستور الجزائري      
العامة، ولم یبین النتائج المترتبة في حال عزوف الوزیر الأول على تقدیمه كل سنة، وهذا 

                                                

نشیر في هذا الصدد أن بعض الحكومات المتعاقبة على شؤون الحكم في الجزائر لم تعرض برنامجها أمام البرلمان،  - 1
الیومي الصادرة بتاریخ كحكومة السید عبد العزیز بلخادم، وبررت ذلك باستنادها إلى ثقة رئیس الجمهوریة. جریدة الخبر 

  .  2010ماي  23
  .79ججیقة لوناسي، في مدى ازدواجیة السلطة التنفیذیة ...، مرجع سابق، ص - 2
، المتضمن التعدیل الدستوري، 19- 08من القانون رقم  13، معدلة بموجب المادة 1996من دستور  84أنظر المادة  - 3

  مرجع سابق.
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.      )1(الغموض أدى إلى تباین القراءات في إلزامیة تقدیم الحكومة لبیان السیاسة العامة
مدى تنفیذ برنامجها الذي  یتمثل بیان السیاسة العامة في تقدیم الحكومة سنویا عرضا عنو 

، أي إحاطة البرلمان بما )2(سبق وأن وافق علیه البرلمان، فهو بهذا عبارة عن وسیلة إبلاغ
 ُ برز الحكومة من تم تطبیقه من البرنامج أثناء السنة الفارطة وما هو في طور الإنجاز، كما ت

ویتبع عرض  )3(یام بهاخلاله الصعوبات التي اعترضتها والآفاق المستقبلیة التي تنوي الق
ى نواب بیان السیاسة العامة مناقشة عامة في المجلس حول عمل الحكومة، من خلالها  یتولّ 

والبت في مدى نجاعة العمل الحكومي على أن تختم  ،الشعب تقییم مراحل تنفیذ البرنامج
تهي إذا كان النواب راضون عن عملها. وقد تن ،المناقشات دون تحریك مسؤولیة الحكومة

المناقشة بلائحة من النواب، كما قد یبادر النواب بإیداع ملتمس رقابة وقد تقوم الحكومة 
  بطلب التصویت بالثقة.

  انتهاء المناقشة بلائحة من النواب -1
یمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني اختتام النقاش الذي یلي عرض بیان السیاسة        

ساعة بعد  72 ىم اقتراحات اللوائح في آجال لا یتعدالعامة للحكومة بلائحة، شرط أن تقد
راح ولا ـ، وأن یودع لدى مكتب المجلس اقت)4(الخاصة ببیان السیاسة العامة اختتام المناقشة

                                                
، تم إنهاء مهامها دون عرض بیان السیاسة 1999ئر الحكومات المتعاقبة منذ سنة نشیر في هذا الصدد أن في الجزا  1

  .2010ماي  23من الدستور. جریدة الخبر الیومي الصادرة بتاریخ  84لممثلي الشعب امتثالا للمادة العامة وحصیلتها 
العامة على النتائج الإیجابیة التي أثبتت الممارسة أن رؤساء الحكومات عادة ما یركزوا في عرضهم لبیان السیاسة   - 2

حققتها الحكومة، مؤیدین ذلك بالأرقام، مع تفادي ذكر العیوب والنقائص. أنظر: عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل 
  .  262الحكومة ...، مرجع سابق، ص 

، ص 2002لتوزیع، الطبعة الأولى، عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري، نشأته أحكامه محددته، دار ریحانة للنشر وا -  3
262 .  

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما...، 02-99من القانون العضوي رقم  51أنظر: المادة  -4
  مرجع سابق.
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ذا تعددت اقتراحات ال)1(یمكن للنائب أن یوقع أكثر من اقتراح لائحة ٕ وائح عرضت ل، وا
لمجلس على إحدى هذه اللوائح تلغي للتصویت بالترتیب حسب تاریخ إیداعها، ومصادقة ا

وقبل التصویت تجري مناقشة حول اقتراحات اللوائح لكنها مناقشة  ،)2(جمیع اللوائح الأخرى
إذا طلبت ذلك، ومندوب أصحاب الاقتراح ونائب  فقط الحكومة تدخل أثناءهاتإذ  ،محدودة

  .)3(یرید الكلمة لمعارضة الاقتراح ونائب آخر لدعمه

       ّ هاء مناقشة بیان السیاسة العامة بالمصادقة على لائحة لا یترتب علیه جزاء انتإن
 03الدستور في الفقرة  حیث اكتفى ،دستوري، فالدستور لم ینص على أي أثر ناجم عن ذلك

  .»یمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة«بنص على  84من المادة 

ّ  اللائحة إلى سقوط الحكومة، إلاّ لا تؤدى        لها أهمیة سیاسیة فهي بما تتضمنه من  أن
للوزیر الأول وهذا  اتعبیر النواب عن مواقفهم إزاء السیاسة الحكومیة، الذي قد یعتبر دعم

هم قد یعربون عن تحفظهم أو استیائهم دون أن یصل ذلك إلى حد مهم بالنسبة إلیه، كما أنّ 
إنذار یمكن أن یتحول مستقبلا  في هذه الحالة تكون اللائحة عبارة عنو الرغبة في إسقاطها. 

.                                                                                                                            )4(إلى معارضة تترجم، إذا استمرت الحكومة على نهجها، بالإقدام على اقتراح ملتمس رقابة

                                                

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما...، مرجع 02-99من القانون العضوي رقم  53لمادة  -1
  سابق.

  .54المادة  نفس المرجع، -2
  .55نفس المرجع، المادة  -3
  .285لسیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر...، مرجع سابق، ص بلحاج صالح، المؤسسات ا -4
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  إیداع ملتمس الرقابة -2
یعتبر ملتمس الرقابة وسیلة یستطیع بمقتضاها النواب إحداث تصویت داخل         

  .)1(البرلمان، وفي حالة مصادقة النواب على ملتمس الرقابة تقدم الحكومة استقالتها

یلجأ إلیها المجلس النیابي للضغط على إن ملتمس الرقابة یعد من الوسائل التي        
د المؤسس الجزائري لجوء النواب إلى هذه الوسیلة القانونیة وقیّ  ،)2(الحكومة والإطاحة بها

مرة واحدة في السنة بمناسبة مناقشة  لا یمكن استعمال إجراء ملتمس الرقابة إلاّ و ، )3(بشروط
عني استعراض الأشواط التي تم قطعها المجلس الشعبي الوطني لبیان السیاسة العامة، الذي ی

على درب تنفیذ البرنامج الحكومي وكذا الصعوبات التي اعترضت تنفیذه والآفاق 
. وبمناسبة هذا العرض یمكن للنواب في إطار إجراء ملتمس الرقابة إحداث )4(المستقبلیة

وتوجیه نقاش رسمي وعام تتمكن من خلاله المعارضة من التعبیر عن مواقفها بكل حریة 
  الانتقادات لعمل الحكومة بصفة علنیة. 

) سبع نواب، 1/7لابد أن یوقعه ( ،ولكي یكون ملتمس الرقابة قابلا للنقاش والتصویت      
ً  ،ولا یمكن لنائب أن یوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد ، بحیث لا تستطیع افیعد ذلك قید

  من ملتمس رقابة واحد. الأحزاب الصغرى الممثلة داخل البرلمان أن تقدم أكثر

                                                

، المتضمن التعدیل 19- 08، من القانون رقم 13، معدلة بموجب المادة 1996من دستور  137أنظر: المادة  -1
    الدستوري، مرجع سابق. 

ة، لكن رئیس الحكومة أحمد أویحي للتذكیر لم یحدث في تاریخ البرلمان الجزائري الحالي إسقاط الحكومة بهذه الآلی -2
، أنظر: جریدة 2006اضطر للتنحي من منصبه كرئیس للحكومة بعد تهدید نواب الأفلان بتقدیم ملتمس رقابة في ماي 

  .  2011أكتوبر  20الخبر الیومي، الصادرة في 
الشعبي الوطني ومجلس ، یحدد تنظیم المجلس 02-99. من القانون العضوي رقم، 61.60.59.58.57أنظر المواد،  -3

  الأمة، مرجع سابق.
  .394سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، ص  - 4
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ویتولى مندوب أصحاب الملتمس إیداع النص لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني       
وبعد نشر النص في الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس وتوزیعه على جمیع النواب یشرع 

 الحكومة بناء على طلبها ومندوب أصحاب الملتمس في مناقشته، ولا یتدخل في المناقشة إلاّ 
یأتي بعد ذلك التصویت على نص و ونائب یرغب في الكلام ضد الملتمس وآخر یرید دعمه، 

  الملتمس، ولكن عملیة التصویت لا یمكن أن تتم إلا بعد إیداعه بثلاثة أیام.

ً ـیعتبر إرجاء عملیة التصویت بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة قیو        حیث  اد
قعین على لائحة ملتمس الرقابة فرض مناقشة عامة حول ملتمس الرقابة لا یمكن للنواب المو 

في الیوم الذي أودعوا فیه ملتمسهم. والقصد من ذلك الإرجاء بدون شك إفساح المجال أمام 
الحكومة للتحرك والعمل داخل المجلس وتحضیر الأجوبة لانتقادات المعارضة بهدف إفشال 

اط المؤسس الجزائري ملتمس الرقابة بقید النسبة وأشترط كما أح ،)1(الملتمس أثناء التصویت
للإطاحة بالحكومة، وبذلك تتقلص قدرة المجلس الشعبي  )2() النواب2/3أغلبیة ثلثي (

الوطني في إقامة المسؤولیة إلى أدنى حد، ذلك أن الدستور یكون قد أقر بإمكانیة قیام 
، )3(ة ثلثي النواب ناقص نائب واحدالنواب زائد واحد ومعارض 1/3حكومة أقلیة یساندها 

  الشيء الذي لا یوفر للحكومة الاستقرار فحسب بل ویمنحها الحصانة المتینة. 
تلك التي جاءت معارضة للحكومة ب وكذلك لا یعتد عند عملیة احتساب الأصوات إلاّ 

م ، فإن النواب الذین امتنعوا عن التصویت أو كانوا محایدین أو ألغیت أصواتهوبالتالي

                                                

    .286بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر...، مرجع سابق، ص  - 1
  . 1996، من دستور 136أنظر الفقرة الأولى من المادة   - 2
  .397، النظام السیاسي الجزائري، مرجع سابق، صسعید بوشعیر  - 3
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یعتبرون وكأنهم صوتوا لصالح الحكومة أي ضد ملتمس الرقابة، وهكذا یستخدم أسلوب 
    .      )1(التصویت كوسیلة إضافیة لتدعیم مركز الحكومة على حساب مجلس النواب

  الثقةم الوزیر الأول على طلب إقدا -3
ول قصد تدعیم موقفه تعرف مسألة منح الثقة بتلك المبادرة التي یلجأ إلیها الوزیر الأ        

تجاه البرلمان وفي بعض الأحیان تجاه رئیس الجمهوریة، حتى یتحصل على الدعم اللازم 
  من قبل الأغلبیة البرلمانیة ضمانا لبقائه في الحكومة.

وتعتبر مسألة طلب الثقة مظهر من مظاهر رقابة المجلس الشعبي الوطني على        
من حیث المبدأ حر في منح أو رفض الثقة للوزیر الأول. هذا الأخیر  أن اعمل الحكومة، بم

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن طلب الثقة بعد مبادرة الوزیر الأول حول مخطط عمله الذي 
یزمع تنفیذه لا یقدم علیه دون أن یضمن مسبقا أصوات الأغلبیة في المجلس الشعبي 

حتى یتسنى له  .)2(سة الحكومةعلى تزكیة سیا مها وقدرتهاالوطني، والتأكد من انسجا
  مواصلة مهامه في الحكومة.

ربط المؤسس الجزائري مسألة طلب الثقة من عدمها ببیان السیاسة العامة الذي 
یستعرضه الوزیر الأول سنویا أمام المجلس الشعبي الوطني، إذ أدرج المؤسس الجزائري 

... للوزیر «تي تنص على أن: من الدستور ال 84إمكانیة طلب الثقة من المجلس في المادة 
  .»الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا بالثقة...

ببیان السیاسة العامة التي تتقدم بها الحكومة سنویا،  ویعد ربط منح الثقة للوزیر الأول
مؤشرا على كون هذه الآلیة من الآلیات التي یلجأ إلیها الوزیر الأول لتدعیم مخطط عمل 

فحسب. حیث لا یتعلق الأمر هنا بطلب تصویت بالثقة على نص قانوني معین لم الحكومة 

                                                

  . 354بشیر یلس شاوش، موانع مسؤولیة الحكومة...، مرجع سابق، ص - 1
2- BENABBOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire …, Op. cit, p. 214. 
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یلق تأیید الأغلبیة، فیعمد الوزیر الأول إلى طلب الثقة، لیضغط على الأغلبیة فتمر 
النصوص القانونیة إلى التصویت. بعدما دار بشأنها نقاش حاد كاد أن یفضي إلى رفض 

  تلك المشاریع.
تفضیل إمكانیة التصویت بالثقة على  لجزائري هذه الحالة مردهإن استبعاد المؤسس ا

مخطط عمل الحكومة بأكمله دون أن یكون ذلك بمناسبة عرض نص قانوني. فیعد ذلك قید 
من القیود التي تطبع سلطات المجلس الشعبي الوطني، فلا یستطیع التصویت بالثقة إلا مرة 

ي والدستور المغربي والدستور التونسي اللجوء واحدة في السنة، بینما یخول الدستور الفرنس
   1إلى التصویت بالثقة في أي وقت من السنة دون ربط ذلك بمناقشة بیان السیاسة العامة

إن جعل إمكانیة طلب الثقة اختیاري، یمنح الوزیر الأول مجالا أوسع للمناورة بحیث 
ختصاص أصیلا من أعطي الدستور الوزیر الأول حق المبادرة وجعل مسألة الثقة ا

اختصاصات الوزیر الأول من حیث المبدأ إذ لم یقید لجوء الوزیر الأول إلى طلب الثقة من 
ه بضرورة استشارة رئیس الجمهوریة وأعضاء الحكومة بالرغم من أنّ  المجلس الشعبي الوطني

خاصة أن الأمر یتعلق بتطبیق مخطط عمل حكومي یستمد أصوله  ،یصعب توقع ذلك
  برنامج رئیس الجمهوریة. مباشرة من

تعني مسألة الثقة أن الحكومة تحصي المؤیدین وتتأكد من انسجامهم وقدرتهم على 
   .تزكیة سیاسة الحكومة التي وافقت علیها الأغلبیة

طني تصویتا إن الأسباب التي تؤدي بالوزیر الأول أن یطلب من المجلس الشعبي الو     
في التحقق من استمرار مساندة المجلس لما  ه الأسباببالثقة متنوعة وعدیدة. تكمن أهم هذ

وضع حد لانتقادات المعارضة، إلى  وبالتاليتقوم به الحكومة منذ أن وصلت إلى السلطة، 
  جانب البحث عن تأیید المجلس الشعبي الوطني للحكومة في سیاستها المستقبلیة.

                                                

  .288صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري...، مرجع سابق، ص - 1
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ي حالة وجود نزاع بین الحكومة كما قد یلجأ الوزیر الأول إلى طلب التصویت بالثقة، ف     
ورئیس الجمهوریة، رغم إمكانیة هذا الأخیر في إنهاء مهامها دستوریا، قد یسبق الوزیر الأول 
الأحداث، ویلجأ للبحث عن دعم من طرف النواب ویطلب منهم تصویتا بالثقة قبل صدور 

لى التردد في فحصولها على ثقة النواب قد تدفع رئیس الجمهوریة إ ،)1(مرسوم الإقالة
كما یحاول الوزیر الأول في حالة التعایش أن یطلب من المجلس الشعبي الوطني  .)2(إقالتها

تصویتا بالثقة حتى یثبت لرئیس الجمهوریة أنه تلقي تأییدا من الناخبین عن طریق ممثلهم 
  .)3(فیكون في وضعیة رجل فرض نفسه على رئیس الجمهوریة

الحكومة، إدراج تصویت بالثقة لصالح الحكومة في  رئیس 02-99یخول القانون رقم 
دون أن یحدد المدة الدنیا والقصوى لإجراء  ،)4(جدول الأعمال على إثر طلب رئیس الحكومة

عملیة التصویت، فیعد ذلك من الضمانات التي یتمتع بها الوزیر الأول عند اللجوء إلى طلب 
     الثقة.

إذ یمكن أن یتدخل خلال  ول التصویت بالثقة،تجري مناقشة حول طلب الوزیر الأو      
لفائدة الحكومة، زیادة على الحكومة نفسها، نائب یؤید  المناقشة التي تتناول التصویت بالثقة

  . ویصوت النواب بعد ذلك.)5(التصویت بالثقة ونائب أخر ضد التصویت بالثقة

                                                

  .290عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة...، مرجع سابق، صعمار  - 1
2 - TALEB Tahar, Du monocéphalisme …, deuxième partie, Op.cit, p.712.   
3 - LASCOMBE Michel, Le premier ministre clef de voute des institutions?  Op.cit, p.106. 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة...، مرجع 02- 99ضوي رقم من القانون الع 62أنظر المادة  -  4
  سابق.

  .63نفس المرجع، المادة  - 5
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شروط تتعلق بطلب  لم یحدد الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني      
ولم یوضح نوع الأغلبیة اللازمة للموافقة على طلب الثقة. أما القانون التصویت بالثقة 

على أن التصویت بالثقة یكون  01، فقرة )1(64، فنص في المادة 02-99العضوي رقم 
  .)2(بالأغلبیة البسیطة

لنظر لطبیعة ویبقي طلب التصویت بالثقة وسیلة رقابیة تنقصها الفعالیة، وهذا با
المبادرة بهذا الطلب المخولة دستوریا إلى الحكومة ولیس إلى المجلس الشعبي الوطني 

 تالي لا یمكن تصور أن یبادر رئیس الحكومة بطلب التصویت بالثقة وهو یدرك أنهالب
، بل على النقیض من ذلك فلا یلجأ إلى مثل هذا الأجراء إلا وهو على یقین سیقابل بالرفض

  .)3(صل على موافقة عریضة من قبل المجلس الشعبي الوطنيبأنه سیح

ّ إلى نشیر و      ، من دستور 84ورد في الفقرة قبل الأخیرة من المادة  أخر هناك قید أن
ه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یلجأ قبل قبول الاستقالة إلى تطبیق أحكام ، مفاده أنّ 1996
المجلس الشعبي الوطني. فهذا الحكم قد جاء ، وهي المتعلقة بحل )4(من الدستور 129المادة 

لیقلص حظوظ إمكانیة إقالة الحكومة عن طریق رفض التصویت بالثقة، فالنواب الذین 

                                                

  یكون التصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة. «، على أن: 02-99من القانون العضوي رقم  64تنص المادة  - 1
من  129و 84ه مع مراعاة أحكام المادتین في حالة رفض التصویت بالثقة، یقدم رئیس الحكومة استقالة حكومت

  ».الدستور
لم نفهم معني "الأغلبیة البسیطة" في هذه الحالة، نري أن التصویت على لائحة الثقة لا یمكن تصوره إلا بالأغلبیة  -2

  المطلقة، إذ هناك خیارین لا أكثر.
  .18، مرجع سابق، صعیسى طیبي، طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر ... -3
، المتضمن 19- 08من القانون رقم  13، المعدلة بالمادة 1996من دستور  129تنص الفقرة الأولى من المادة  - 4

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل «التعدیل الدستوري 
  ». ي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، والوزیر الأولأوانها، بعد استشارة رئیس المجلس الشعب
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یعلمون أنهم في حالة رفض التصویت بالثقة سیعرضون نفوسهم لخطر فقدان مقاعدهم 
 خطوة.ألف حساب قبل إقدامهم على هذه ال جة الحل لابد أنهم یحسبونالنیابیة نتی

بعد قیام  تعتبر مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان مسؤولیة مؤقتة، لا یمكن أن تحرك إلاّ        
رئیس الحكومة بعرض برنامجه أو بیان عن سیاسة الحكومة على المجلس للمناقشة فعندئذ 

الدستور أوجب  أنّ من رغم بالو  ،تكون له الفرصة لتقییم نشاط الحكومة لیحدد موقفه منها
ّ  الحكومة تقدیم هذه العروض على المجلس إلاّ  على احترام هذا الالتزام غیر مضمون  أن

ن تطبیق هذا الالتزام حرم النواب من حقهم في متابعة عبحیث انه إذا امتنع رئیس الحكومة 
  .)1(ومراقبة نشاط الحكومة

ّ ونشیر إلى       ّ  أن لمجلس او فلي فقط، هذه الآلیات الرقابیة من اختصاص الغرفة الس
. ویفسر البعض ذلك بسببین، )2(الشعبي الوطني، أما مجلس الأمة فهو غیر معني بها

السبب الأول أن المجلس الشعبي الوطني منتخب عن طریق الاقتراع العام المباشر وهو 
الوحید الذي له من الشرعیة اللازمة لسحب الثقة من حكومة تم تعینها من طرف رئیس 

خب بطریقة الاقتراع العام المباشر وله سلطة حل المجلس الشعبي هو كذلك منتو الجمهوریة 
. أما السبب الثاني، فیرجع لكون مجلس الأمة لا یمكن حله من قبل السلطة )3(الوطني

                                                

  .356بشیر یلس شاوش، موانع مسؤولیة الحكومة ...، مرجع سابق، ص  - 1
ه 1996من دستور  84تنص الفقرة الأخیرة من المادة  - 2 یمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بیانا عن «، على أنّ

  ة فقط من غیر إلزام الحكومة بتقدیم بیان عن السیاسة العامة لمجلس الأمة.  ، هذه الفقرة تنص عن إمكانی»السیاسة العامة
اسیا في النظام البرلماني، خول الدستور الجزائري سلطة الحل لرئیس الجمهوریة، وهو بمثابة یعتبر الحل عنصرا أس - 3

كومة أو التصویت بعدم الثقة أو سلاح في مواجهة المجلس الشعبي الوطني الذي منحه الدستور سلطة سحب الثقة من الح
  عدم الموافقة على برنامج الحكومة.  
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فمنح مجلس الأمة سلطة تحریك مسؤولیة الحكومة قد یهدد استقرار هذه  بالتاليو التنفیذیة، 
  في مواجهة مجلس الأمة في هذه الحالة. مقابلا ا، التي لا تمتلك سلاح)1(الأخیرة

 ،مناقشة برامج الحكومات آلیة خالیة من المناقشة الفعالة في الممارسة في الجزائر ىوتبق    
 ُ یصال رسائل ولا تستهدف المشروع بقدر ما ت ٕ ستغل كفرصة لمخاطبة الرأي العام الوطني وا

 ّ إلى منبر للخطاب والاستعطاف  ل البرلمان على إثرهاومواقف الأحزاب والحكومات، وتحو
  السیاسي.

 1997أما آلیة تقدیم الحكومة لبیانها للسیاسة العامة، فتبقي محدودة جدا، فمنذ جوان       
، قدمت الحكومة مرتین بیانها عن سیاستها العامة إلى البرلمان، 2003حتى الدورة الربیعیة 

من قبل السید  2001ة الخریف ، ودور ىیمن قبل السید أحمد أویح 1998في دورة الخریف 
 بدلا ،رعة جدا، فمثلااویعود هذا العدد الضئیل إلى التغیرات الحكومیة المتس ،علي بن فلیس

الحصیلة السنویة لحكومة السید بن فلیس،  2003البرلمان خلال دورة الخریف  ىمن أن یتلق
  . )2(2003في ماي  ىیاضطر لمناقشة برنامج حكومة أویح

ً  ویعد عدم       على الحقوق الدستوریة  اصارخً  اتقدیم الحكومات لبیان سیاساتها العامة تعدی
للبرلمان في الواقع بالجزائر، بل وفي بعض الحالات یتم التعدي حتى على حق البرلمان في 

  عرض الحكومة لبرنامجها أمامه كما حدث مع حكومة بلخادم.  

                                                
1 - JEAN PAUL Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques, 2eme édition, Dalloz, 
Paris, 1996, p.184. 

، مذكرة لنیل 2007-1997عشور طارق، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري:  -2
  .64، ص2009قسم العلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة،  -الماجستیر، كلیة الحقوق
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لا تفضي حقیقة إلى تحقیق نتائج دامغة  إن الرقابة البرلمانیة بمقتضي هذه الأدوات      
  حیث لا تملك التأثیر على الحكومة، أي لا تنتهي إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة. 

ومنه إثارة  ،المجلس الشعبي الوطني متحفظا كثیرا في تحریك ملتمس الرقابة ىیبقو     
أداة للتسییر والتنفیذ بید رئیس  المسؤولیة السیاسیة للحكومة طالما أن هذه الأخیرة ما هي إلاّ 

الجمهوریة، ومنه فكل مساس بالحكومة یعد بطریقة غیر مباشرة مساسا برئیس الجمهوریة 
 الذي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في حل المجلس الشعبي الوطني.    

  :المطلب الثاني 
  آلیات الرقابة التي لا تنجم عنها مسؤولیة الحكومة مبدئیا

الآلیات التي یضطلع بها المجلس الشعبي الوطني قصد تحدید مسؤولیة إلى جانب  
الحكومة، توجد أدوات ووسائل رقابة أخرى التي لا تنجم عنها مباشرة مسؤولیة الحكومة. غیر 
أنها تسمح لنواب وأعضاء مجلس الأمة أخذ فكرة حول نجاعة عمل الحكومة وحول قدرة 

ت أعضاء البرلمان في مسائل تخص الصالح أعضاء الحكومة عن الإجابة على تساؤلا
  العام. 

تمكنان النواب من مراقبة نشاط الحكومة، دون تحدید  ینوسیلت 1976ع دستور وقّ كما 
 1989مسؤولیة الطاقم الحكومي هما: الاستجواب والأسئلة المكتوبة، بینما أضاف دستور 

  شكلا ثانیا من الأسئلة، یتعلق الأمر بالأسئلة الشفویة.

دف المؤسس عن طریق إقرار مثل هذه الوسائل ربط الحكومة والهیئة التشریعیة یهو 
على نشاطات الحكومة بصفة عامة  الاطلاعمن بأدوات إعلامیة تسمح لنواب الشعب 
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والحصول على معلومات تخص حسن سیر المصالح العمومیة ومتابعة المشاریع التي تقوم 
    هیئات الدولة بإنجازها.

الذي  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من الرقابة البرلمانیة، نوعال یختص بهذاو 
ة (الفرع الأول) ولجان التحقیق ـالاستجواب والأسئل هذه الرقابة ضموت، 1996جاء به دستور 
  (الفرع الثاني).

  :الفرع الأول
   الاستجواب والأسئلة

 ،ب یستهدف الحكومة بكاملهایتجلى الفرق بین الاستجواب والأسئلة في كون الاستجوا      
أما  ،ه للوزیر الأول، وموضوعه محدد بشرط كونه من قضایا الساعةوبالتالي فهو یوجّ 

 ُ وتتعلق بقضیة قطاعیة لیست بضرورة من  ،ه لعضو واحد في الحكومةوجّ الأسئلة فت
  الاهتمامات العامة الراهنة.

  الاستجواب-1
ابة البرلمانیة المخولة للبرلمان في مواجهة الاستجواب وسیلة دستوریة من وسائل الرق    

تهدف إلى كشف الحقیقة حول موضوع من المواضیع التي تهم الدولة موجه حیث الحكومة، 
  .)1(للحكومة المسؤولة عن تنفیذ سیاستها العامة

یسمح الاستجواب لأعضاء البرلمان التحاور واستقاء المعلومات من أعضاء الحكومة، و      
هم إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح بعض الأمور التي یرى أعضاء ولفت انتباه

                                                

  .154، الرقابة القانونیة على عمل الحكومة ...، مرجع سابق، صعمار عباس - 1
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ّ  ،)1(البرلمان من الضروري معالجتها یبقى الاستجواب وسیلة یمكن بواسطتها  ومن ثم
  لأعضاء البرلمان التأثیر على تصرفات الحكومة.

لمجلس ، الذي یحدد تنظیم ا02-99من القانون العضوي رقم  65واشترطت المادة      
الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة. أن 

الاستجواب غیر مقید بمواضیع  بالتاليو یكون موضوع الاستجواب مسألة من قضایا الساعة، 
بهذا المفهوم مجالات الاستجواب واسعة، نظرا لكثرة مواضیع الساعة التي  ىوتبق ،معینة

دولة والمواطنین، وهو ما یترك المجال واسعا أمام أعضاء البرلمان لأنه غالبا ما تشغل ال
  . )2(تكون مواضیع الساعة كثیرة

كما اشترطت هذه المادة  ،)3(اختیار أنسبها وما على النواب وأعضاء مجلس الأمة إلاّ 
 30ا أو نائب 30أیضا في الفقرة الثانیة، ألا یقل عدد الموقعین على نص الاستجواب عن 

عضوا في مجلس الأمة، وأن یتولي رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة 
ّ  48تبلیغ نص الاستجواب إلى رئیس الحكومة خلال    الیة لإیداعه.ساعة الت

، یحدد مكتب المجلس 02-99من القانون العضوي رقم  66ووفقا لنص المادة       
بالتشاور مع الحكومة، الجلسة التي یجب أن یدرس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، 

  یوما اعتبارا من تاریخ إیداعه. 15الاستجواب فیها، على ألا یتجاوز موعد الجلسة 

                                                

  .165، صمرجع سابق عمار عباس، الرقابة القانونیة على عمل الحكومة ...، - 1
  . 166ص، مرجع نفسهال  - 2
بالرغم من اتساع المجالات التي یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوصها، یرى بعض المراقبین أن عدد   -3

  الاستجوابات التي یتقدم بها أعضاء البرلمان في الواقع قلیلة جدا، أنظر:
 BENABBOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire algérien, Op.cit, p.166.    
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ّ  67وتشترط المادة       م مندوب أصحاب الاستجواب عرضا عن من هذا القانون، أن یقد
 ُ   جیب الحكومة عن ذلك.موضوع الاستجواب وت

جزائري وكذا المشرع الآثار التي یمكن أن تترتب عن إجراء أغفل المؤسس ال     
الأمر الذي أدى  ،لم یربط ذلك بإمكانیة تقدیم ملتمس رقابة قد یطیح بالحكومةو الاستجواب، 

، بحیث یتشابه )1(من الأسئلة الشفویة اببعض الكتاب في الجزائر اعتبار الاستجواب نوعً 
 عن كل إجراء. الاستجواب والأسئلة في الآثار المترتبة

  الأسئلة -2
فعن طریق الأسئلة  ،تعد الأسئلة وسیلة إعلامیة ورقابیة للنواب حول تصرفات الحكومة

یتمكن النواب من معرفة توضیحات حول نقطة معینة تدخل في اختصاص عضو في 
  ، وهذه الأسئلة تنقسم إلى شفویة وأخرى كتابیة. )2(الحكومة

عضاء البرلمان أن یوجهوا لأ"یمكن  1996من دستور  134فقد جاء في نص المادة      
أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ویكون الجواب عن السؤال الكتابي 
كتابیا، خلال أجل أقصاه ثلاثون یوما. وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة في جلسات 

  .)3(المجلس

                                                
1 - BENABBOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire algérien, Op.cit, p.166. 
2 - GICQUEL Jean, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit, p.659. 

ة إلى أعضاء الحكومة في الوقع الحكومة في بعض الأحیان لا تحترم أحكام هذه المادة، إذ الكثیر من الأسئلة الموجه - 3
لا یلقي الرد في الآجل المحددة مما ینقص من أهمیتها وأثارها. العدید منها یرد علیه بتأخیر كبیر، في الحین أن العدید 
منها یظل من دون إجابة. على سبیل المثال صرح النائب علي براهیمي أنه تقدم بسؤال شفوي یخص تخفیض مدة الخدمة 

جویلیة  14وهو ینتظر الإجابة عنه. أنظر جریدة الخبر الیومي، الصادرة في  2008ط، لكنه منذ أشهر فق 6الوطنیة إلى 
2011  .  
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ذا رأت أيٌّ و  ٕ شفویا كان أو كتابیا یبرر إجراء من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة  ا
المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي  فستجريمناقشة، 

  الوطني ومجلس الأمة.

ُ و  نشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات ت
الداخلي للمجلس والذي ینص والملاحظ في الجزائر عدم احترام إجراءات القانون  ،البرلمان"

ومع ذلك نجد المجلس الشعبي الوطني یخالف  ،على نشر الأسئلة والأجوبة 110في المادة 
 ُ والأسئلة  )1(جب عنها الوزراءأحكام القانون الداخلي للمجلس بعدم نشر الأسئلة التي لم ی

  نوعان الشفویة والكتابیة.

  الأسئلة الشفویة -أ
 ّ ّ ل الدستور للنواب طرح خو د أسئلة شفویة على أي عضو من الحكومة، ویكون الر

تعتبر آثاره أكثر أهمیة ووقعا في البرلمان وفي الرأي العام، بل إذ  ،وبشكل مباشر ایشفاه
  وحتى على الحكومة، وقد ازدادت هذه الآثار بفعل وسائل الاتصال الحدیثة.    

تب المجلس الشعبي یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة لدى مكو 
 ،على الأقل قبل یوم الجلسة المقررة لهذا الغرض و مكتب مجلس الأمة عشرة أیامالوطني أ

 ،یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئیس الحكومة
ئلة بالتشاور بین مكتبي المجلسین والاتفاق مع الحكومة یحدد الیوم المخصص لتناول الأسو 

أثناء الجلسة یعرض صاحب و وعدد الأسئلة التي ستتم الإجابة عنها في الجلسة المقبلة، 

                                                

لیلى بن بغلیة، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة العقید  - 1
  . 26، ص 2004الحاج لخضر، باتنة، 
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 .یمكن بعد ذلك للأول أن یتناول الكلمةو . )1(به عضو الحكومةیالسؤال مضمون سؤاله ویج
، والجدیر بالذكر أن السؤال الشفوي أخذ به كأداة )2(وللأخیر أیضا أن یرد علیه من جدید

الذي اقتصر  1976بالمقارنة مع دستور  1989، كما في دستور 1996ستور رقابیة في د
  .)3(على السؤال الكتابي

  الأسئلة المكتوبة -ب
تمكن الأسئلة المكتوبة أعضاء البرلمان من الاستفسار كتابیا حول مسائل تتعلق بتنفیذ 

  لقطاعات الوزاریة. برنامج الحكومة، والمسائل المتعلقة بسیاسة التنمیة التي تتولى تنفیذها ا

توجه الأسئلة المكتوبة من قبل أي عضو في البرلمان إلى أي عضو في الحكومة و 
 مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، ویرسل ىویودع السؤال لد

ُ )4(رئیس هذا المجلس السؤال فورا إلى رئیس الحكومة ه إلیه جّ ، ویجیب عضو الحكومة الذي و
لكتابي كتابیا خلال أجل الثلاثین یوما الموالیة لتبلیغ السؤال، ومدة ثلاثین یوم تسمح السؤال ا

  لأعضاء الحكومة تحضیر الأجوبة لإقناع أعضاء البرلمان. 

تعتبر الأسئلة الكتابیة من أسهل وسائل الرقابة البرلمانیة على الحكومة وهي وبالتالي، 
تساؤلات أعضاء البرلمان حول القضایا التي الوسیلة المفضلة عند الحكومة للإجابة عن 

                                                

ّ ال -1 قانون لم یلزم الوزیر المختص بحضور الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفویة ویمكن تكلیف وزیر نشیر إلى أن
غیر مختص بحضور الجلسة والرد على الأسئلة، مما یطرح التساؤل عن جدوى تقدیم انتقادات لوزیر غیر مسؤول مباشرة 

    .على القطاع محل الانتقاد
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 02- 99نون العضوي رقم من القا 71، 70، 69، 68أنظر المواد   -2

  الأمة، وعملهما...، مرجع سابق.
  .74جمال علي صغیر، العلاقة القانونیة بین رئیسي الجمهوریة والحكومة ...، مرجع سابق، ص  - 3
...،  ، وعملهاومجلس الأمة ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني02-99من القانون العضوي رقم  72أنظر المادة  -4

  مرجع سابق.
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 ً كافیا لتحضیر الأجوبة والاستعانة بكافة  اتخص المصلحة العامة، لأنها تمنح الحكومة وقت
  .)1(الوسائل لإقناع أعضاء البرلمان

في جمیع الأحوال، إذا رأت إحدى الغرفتین أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو و      
ُ ما یبر  الكتابي غیر مقنع، ویجب أن تقتصر على  ،فتتح هذه المناقشةر إجراء مناقشة، ت

  .)2(مضمون السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة

یقصد المشرع من إمكانیة فتح مناقشة بعد أجوبة الحكومة على الأسئلة، عدم اقتصار و       
یطرحوا أسئلة،  لم التدخل على عضو الحكومة وصاحب السؤال، بل یمكن لنواب آخرین

بداء رأیهم على جواب الحكومة. ٕ   التدخل وا

فقدان هذا الشكل من الرقابة لقوة قانونیة تسمح للبرلمان بالتأثیر على هنا الملاحظ و 
خاصة وأن عدم اقتناع النواب بجواب الحكومة لا تنتهي إلى إیداع ملتمس رقابة  ،الحكومة

   قد یطیح بالحكومة مثلا.
  :الفرع الثاني

  ین لجان التحقیقتكو 

یعتبر التحقیق البرلماني عملیة من عملیات تقصي الحقائق عن وضع معین في أجهزة      
تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معین من أعضاء المجلس التشریعي  ، حیثالسلطة التنفیذیة

                                                

، عن جواب الحكومة 2012 - 2007تكشف أرقام حصیلة النشاط الرقابي للمجلس الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة  -1
سؤال شفوي طرحه النواب على وزراء الحكومة،  713سؤال قدمه النواب، ومن بین  883سؤال كتابي من بین  800عن 

ا و 127سؤال شفوي، ما یعني أن الحكومة تجاهلت  587ة على ردت هذه الأخیر  ً سؤالاً كتابیا طرحه  83سؤالاً شفوی
  .2012مارس  05النواب. أنظر جریدة الخبر الیومي الصادرة بتاریخ 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها ...، 02-99من القانون العضوي رقم  74أنظر المادة  - 2
  رجع سابق.م
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للكشف عن مخالفة أو مخالفات سیاسیة، وتعرض أعمالها على المجلس التشریعي في صورة 
  .  )1(تقریر

ّ  ،إذن       لجان التحقیق شكلا من أشكال الرقابة التي یضطلع بها البرلمان على  تعد
ة وقد ـعامالمصلحة النشاطات الهیئات العامة والمؤسسات التابعة للدولة، وكل القضایا ذات 

المعلومات التي إذا لم یقتنع ب ،تسمح لجان التحقیق للبرلمان الوصول إلى الحقیقة بنفسه
 الحكومة.  تقدمها

ن كل غرفة من البرلمان، في إطار یمكّ « هعلى أنّ  1996من دستور  161نصت المادة        
  . »اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة

ق ـ، على أن إنشاء لجنة التحقی02-99من القانون العضوي رقم  77نصت المادة و       
تراح لائحة یودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس یتم  بالتصویت على اق

ً  )2(الأمة ویوقعها على الأقل عشرون نائبا أو عشرون كما وضع  في مجلس الأمة. اعضو
لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات  ىالقانون شروطا أخر 

علق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع ما تزال جاریة أمام الجهات القضائیة إذا ت
   . ربما الهدف من وضع هذا الشرط هو تفادي تداخل السلطات. )3(والأطراف

                                                

، 1983سلام إیهاب زكي، الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة،  -  1
  .120ص 

قد حدد الحد الأدنى لاقتراح لائحة إنشاء لجنة  1989في حین كان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  - 2
لأقل. وقد اعتبر بعض النواب أن رفع عدد المبادرین باللائحة إلى عشرین نائبا الغرض منه تكمیم تحقیق بعشرة نواب على ا

الأفواه، ویرمي إلى منع المعارضة من ممارسة حقها في الرقابة. أنظر: عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، 
  .109مرجع سابق، ص 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، 02- 99قم من القانون العضوي ر  79أنظر المادة  -3
  مرجع سابق.
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  )1(یعین المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بین أعضائه لجان تحقیقو 
 ه لا یوجد فرق بین لجنة التحقیق المشكلة من قبل المجلس الشعبي الوطني ونظیرتهانشیر أنّ 

، في 02-99لهذا السبب جاء في القانون العضوي رقم  المشكلة من قبل مجلس الأمة،
. وهذا »تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة تحقیق الغرفة الأخرى بذلك...« :02فقرة  78المادة 

    لتفادي تكرار الأعمال بما أنها متماثلة.

قعوا اللائحة ولا یعین في لجنة تحقیق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذین و 
  .)2(المتضمنة إنشاء هذه اللجنة

یعتبر الشرط المتمثل في عدم تعیین النواب أو أعضاء مجلس الأمة الموقعین على 
ّ  ،اللجنة من مساهمة كفیلة بتحضیر تقریر جاد انجنة حرمللائحة إنشاء ال النواب أو  لأن

لى معلومات تفید الأعضاء الموقعین على اقتراح إنشاء اللجنة یكونون قد تحصلوا ع
  الموضوع الذي ستحقق فیه اللجنة.   

داریین و        ٕ تباشر لجنة التحقیق عملها حیث یمكن لها استدعاء مسؤولین حكومیین وا
تحقق فیه اللجنة. كما یمكن لأعضاء اللجنة القیام بزیارات  ذيالذین لهم علاقة بالموضوع ال

طلاع على المستندات والمعلومات والإثائق إلى مقرات الهیئات والمؤسسات العامة وطلب الو 
ه ویعد عدم الامتثال ـالضروریة كي یتمكن أعضاء اللجنة من أداء المهمة على أكمل وج

                                                

  .، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها،02-99قم من القانون العضوي ر  78أنظر المادة  - 1
    .81مرجع نفسه، المادة   - 2
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بالموازاة مع  )1(تقصیرا تتحمل السلطة السلمیة الوصیة كامل مسؤولیاتها ،أمام لجنة التحقیق
   .)2(ذلك یحافظ أعضاء اللجنة على سریة تحریاتهم ومعاینتهم

  أهداف التحقیق البرلماني-1
تمنح النظم السیاسیة عموما والبرلمانیة خصوصا للبرلمان سلطة مراقبة الأجهزة        

ویكون التحقیق  ،الإداریة، ذلك قصد التحقق من قیامها بواجباتها وحسن تسییر الشأن العام
لا تفي برغبة  ما دامت الأسئلة والاستجوابات قد تشكل لهذا الغرضت متخصصة عبر لجان

 ،النواب في الحصول على المعلومات والبیانات الوافیة في موضوع السؤال أو الاستجواب
وقد  ،لذلك یعتبر التحقیق البرلماني ضرورة قصد السهر على حسن سیر الأجهزة الإداریة

أخذ المشرع الجزائري بهذا الموقف عندما خول أعضاء البرلمان حق إنشاء لجنة تحقیق 
  .)3(جوابهم للحكومة إذا لم یقتنعوا بردهاعقب است

  نستخلص أهداف التحقیق البرلماني في ما یلي:ویمكن أن      
أساسا كوسیلة للوقوف على خلل خطیر في جهاز من یستعمل التحقیق البرلماني  -

الرقابة أكثر مما یحمل  ىاللجوء إلى هذه الطریقة معن ىأجهزة الدولة ویحمل معن
 على المعلومات. الحصول ىمجرد معن

تسمح لجنة التحقیق للبرلمان الوصول إلى الحقیقة بنفسه، إذا لم یقتنع بالمعلومات  -
 الحكومة. االتي تقدمه

                                                

  ، مرجع سابق.02-99، من القانون رقم 83المادة  أنظر  - 1
  .82مرجع نفسه، المادة  -2
  .96...، مرجع سابق، ص عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة -  3
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إتاحة الفرصة لأعضاء البرلمان للتعرف على مدى انتظام سیر مرفق من المرافق  -
العامة أو إدارة أو مصلحة عامة، والوقوف على أوجه التقصیر أو الانحراف في 

 المرافق أو الإدارة أو المصلحة.

-  ّ حري عن متطلبات البلاد وحاجیاتها، وفي هذا الإطار تعتبر لجان التحقیق وسیلة الت
فعالة تضمن للبرلمان الرقابة على نشاط الحكومة، ونتیجة طبیعیة لسلطته التشریعیة 

 والرقابیة.

أهدافها لا بد من  حتى تتمكن لجان التحقیق من القیام بمهامها على أكمل وجه وبلوغو 
ات توفیر الشروط والوسائل المادیة اللازمة لمباشرة عملها على أحسن وجه، وجمع المعلوم

  الكافیة للوصول إلى الحقیقة. 

على الرغم من أهمیة لجان التحقیق في تفعیل الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة و       
الدوائر التي قد یمسها التحقیق بغیة الحد من  ها قد تواجه صعوبات ناجمة عن نیةأنّ  إلاّ 

      .)1(نشاطها، ومن خلال ذلك التأثیر على الدور الرقابي للبرلمان

  آثار التحقیق البرلماني -2

       ُ ُ ت م إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس سلّ نهي لجان التحقیق أشغالها بتقریر ی
إلى كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة،  مجلس الأمة، حسب الحالة. یبلغ التقریر

  ویوزع على النواب أو أعضاء مجلس الأمة. 

، في ما یخص نشر التقریر 02-99من القانون العضوي رقم  86نصت المادة ولقد       
 ً على اقتراح یقدمه مكتبه  كلیا أو جزئیا، على إمكانیة أحد المجلسین أن یقوم بذلك بناء

                                                

  .97عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة ...، مرجع سابق، ص -  1
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لبرلمانیة بعد رأي الحكومة، ویعود الفصل في موضوع النشر لأعضاء ورؤساء المجموعات ا
ویمكن لأحد المجلسین  ،البرلمان عن طریق تصویت من دون مناقشة وبأغلبیة الحاضرین

  أیضا أن یجري عند اللزوم وفي جلسة مغلقة مناقشة حول مسألة نشر التقریر.

تحقیق بل أخضع ذلك إلى للریر لجنة لم یمنع القانون من حیث المبدأ إمكانیة نشر تقو      
شرط اقتراح نشر التقریر كلیا أو جزئیا إلى مكتب أحد الغرف البرلمانیة ورؤساء المجموعات 

من  وبالتاليالمكتب هو امتداد للأغلبیة البرلمانیة  البرلمانیة بعد رأي الحكومة. وبما أنّ 
زمة من أجل عدم نشر تقریر ینتقد اللا مؤیدي الحكومة، تستطیع هذه الأخیرة القیام بالضغوط

  أداء الحكومة. 

      ُ عده لجنة التحقیق قد یكون بمثابة فضح علني لبعض التقصیر إن نشر التقریر الذي ت
وكذا النقائص المسجلة في موضوع التحقیق. ویزداد تأثیر النشر إذا ما تناولت وسائل 

معنوي. كما أن النشر  طابعٍ  ياء ذمن الجز  االإعلام بعض نتائج التقریر، مما قد یشكل نوع
 ّ ة ومتابعة ـالنقائص المسجل من شأنه أن یدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملیة لسد

  . )1(المتسببین في التقصیر الذي اكتشفته لجنة التحقیق

قد یعتبر أثار نشر تقریر لجنة التحقیق من الأسباب التي أدت بالمشرع إلى فرض و     
تحول دون نشر تقاریر لجان التحقیق، خاصة إذا تعلق الأمر بتلك  شروط من شأنها أن

التقاریر التي یمكن أن تدین الحكومة القائمة، كما هو الشأن بالخصوص لتقریر لجنة 
والتي كان یمكن لنشر  1997التحقیق في التجاوزات التي عرفتها الانتخابات المحلیة لسنة 

في تشكیلة مجلس الأمة الذي كان یتكون ثلثي  تقریرها أن یورط الحكومة القائمة ویطعن

                                                

  . 138عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة ...، مرجع سابق، ص  - 1
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ّ )1(أعضاءه من منتخبین في المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة المعنیة بالتزویر من  . مما یحد
فعالیة لجان التحقیق في النظام السیاسي الجزائري، التي لا یتوج فیها التحقیق البرلماني 

تقریر مسؤولیتها السیاسیة، فهي غیر مخولة بنتائج هامة من شأنها تهدید وجود الحكومة، ك
بصلاحیة اتخاذ قرارات ونتائج عملها لا یعدو أن یكون مجرد توصیات واقتراحات تكون 

  مدرجة في التقریر الذي تعده هذه اللجنة.

تبدو مبادرة أعضاء البرلمان في المجال الرقابي ضعیفة جدا، إن لم تكن معدومة و      
التي تؤدي إلى تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة، والواضح من خاصة بالنسبة للوسائل 

أكثر الوسائل الرقابیة استخداما،  الممارسة أن استعمال السؤال بنوعیه الشفوي والكتابي یعدُّ 
هذه الوسیلة لا جدوى لها نتیجة انعدام الجزاء القانوني المترتب علیها، ولم تخرج عن هذه 

نتائجها غیر معروفة فت إلى حد الآن ما لجان التحقیق التي تكونّ القاعدة آلیة الاستجواب. أ
، 1997أكتوبر  23كمثل، لجنة التحقیق في سیر الانتخابات المحلیة التي جرت بتاریخ 

ولجنة التحقیق في الاعتداء على النواب والمساس بالحصانة البرلمانیة، ولجنة التحقیق حول 
الأخیرة لم تظهر نتائجها لأنها تتعلق بقضایا یصعب یبدو أن هذه و  ، أحداث منطقة القبائل

  الخوض فیها من طرف البرلمانیین. 

أما مجلس الأمة خلال عهدته الأولى لم یشكل لجنة تحقیق واحدة رغم كثرة القضایا      
لجان تحقیق  04) تم إنشاء أربع 2007-2002"ذات المصلحة العامة" وفي العهدة الثانیة (

  .       )2(قریرها في الأجل المحدد لهالم تعد أي لجنة ت

لقد نص الدستور من الناحیة المبدئیة على مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان. غیر أن و       
إقامة هذه المسؤولیة یظل مستحیلا من الناحیة الواقعیة حتى في الأنظمة البرلمانیة بسبب 

                                                

  .146، صعمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة ...، مرجع سابق  - 1
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  .)1(تضامن المؤسسات السیاسیة

ة الحكومة أمام البرلمان وسحب الثقة من الحكومة إمكانیة یفترض مبدأ مسؤولیو      
وجود خلاف بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة أو بعبارة أخرى أنها تتطلب وجود 
علاقة بینهما تقوم على الصراع أو المواجهة. ویرجع أصل هذا النوع من العلاقة إلى 

  صالحه تجاه الحكومة. كون البرلمان المنتخب یعد ممثلا للشعب والمدافع عن م

ها علاقة صراع غیر أن هذا التحلیل للعلاقة الموجودة بین السلطتین على أنّ     
  . )2(تدریجیا ولم یعد صالحا في الأنظمة السیاسیة المعاصرة ىومواجهة تلاش

لقد أصبح الناخبون یسعون أثناء الانتخابات التشریعیة أو الرئاسیة إلى ترجیح     
تلافي معین لنیل أغلبیة المقاعد النیابیة والفوز بقیادة السلطة حزب أو تجمع ائ

فبهیمنة نفس الحزب أو التجمع الائتلافي على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة  ،التنفیذیة
ن مواجهة الحكومة أو عوبالتالي یمتنع النواب  ،تختفي المواجهة بین السلطتین

  لتضامن الحزبي.إسقاطها، عملا بمبدأ الانضباط الحزبي أو ا

ا ـضعیف ىتأثیرها یبق أنّ  رغم تعدد وتنوع أدوات رقابة البرلمان على الحكومة إلاّ و      
ها محاطة بضوابط وقیود تجعل إقدام المجلس الشعبي لأنّ  ،ولا یمكنها إسقاط الحكومة

مما یجعلنا نتساءل عن الهدف من الإبقاء على  ،الوطني على ذلك مهمة شبه مستحیلة
  ة الحكومة أمام البرلمان. مسؤولی

من شك في أن مسؤولیة الوزیر الأول أمام المجلس وجمیع الإجراءات  فلیس     

                                                

  .353بشیر یلس شاوش، موانع مسؤولیة الحكومة ...، مرجع سابق، ص  - 1
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فمن أین لوزیر أول على  ،والأحكام المتصلة بها مواد دستوریة لا حظ لها من التطبیق
 ّ  15خاصة بعد التعدیل الدستوري ل  ،)1(هاة التي رأینادرجة من التبعیة للرئیس بالشد

هذه على وما الجدوى من الإبقاء  ،، أن یكون مسؤولا أمام البرلمان2008فمبر نو 
وأن الإجراءات الحاسمة  ،المسؤولیة مع العلم أنها مسؤولیة اسمیة من دون محتوى

منها لن تطبق، فربما كان الداعي إلیه أمرین. الأول أن هذه المسؤولیة وما یتبعها من 
البرلمان أشیاء یفعلها بالإضافة إلى التصویت على آلیات الرقابة البرلمانیة ستمنح 

القوانین. فبهذه الطریقة ستكون فیه من وقت لآخر مناقشات لمخطط عمل الوزیر 
الأول وتصویت وانتقادات شكلیة، ویكون سنویا بیان عن السیاسة العامة تتبعه جلسات 

یدافعون عن  ومناقشات، ویكون بصورة مستمرة وزیر أول ووزراء تحت سقف البرلمان
ل فیها أعضاء ئمشاریعهم أمام النواب، وتكون كل خمسة عشر یوما جلسات یسا

وهكذا تؤدي المسؤولیة أمام البرلمان والرقابة البرلمانیة على  ،البرلمان أعضاء الحكومة
  عمل الحكومة وظیفة المنشطات للعمل البرلماني.

سقاط المسؤولیة أمام البرلمان أن إهو إبقاء هذه الصیغة في الدافع الثاني أما     
لغاء الرقابة البرلمانیة یؤدي إلى ضرورة تغییر الدستور واعتماد النظام الرئاسي  ٕ وا
القائم على الفصل التام بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، وهذا یستلزم حرمان 

تضي قیام رئیس الجمهوریة من حق الحل ومن التأثیر القوي في السلطة التشریعیة، ویق
رض مع طبیعة النظام السیاسي القائم في الجزائر ا. وهذا ما یتع)2(البرلمان بدور أكبر

  المبني على تفوق سلطة رئیس الجمهوریة الذي منحه الدستور أهم السلطات.       

                                                

  .233صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص - 1
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 
 

استوحى المؤسس الجزائري بعض مبادئ النظام البرلماني لاسیما تلك التي تقضي بعدم     
إلا أن عدم مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني یعود  .)1(مسؤولیة رئیس الجمهوریة

یة إلى طبیعة سلطات رئیس الدولة أو الملك الذي یجمع الفقه الدستوري على أنها شكل
وصوریة. وهذا استناد إلى قاعدة الملك یسود لكنه لا یحكم، والوزیر الأول هو الذي یحكم 

     .)2(سلطة توجد مسؤولیةاستنادا إلى القاعدة الفقهیة الدستوریة التي تقضي بأنه، حیثما توجد 

بین السلطات  اوتقتضي التعددیة الحزبیة أن یكون دور رئیس الجمهوریة تحكیمی        
ّ  إلاّ  ،لأحزاب السیاسیة، وأن یضمن احترام الدستوروا المؤسس الجزائري، ورغبة منه لكي  أن

یحتفظ بمركز رئیس الجمهوریة المهیمن على الحكومة، حتى في حالة انتخب الشعب 
. ألزام الحكومة  )3(صاحب السیادة على أغلبیة برلمانیة معارضة لسیاسة رئیس الجمهوریة

جمهوریة تحت الرقابة الدائمة لهذا الأخیر، فالحكومة مسؤولة أمام بتطبیق برنامج رئیس ال
فهم طبیعة مسؤولیة الحكومة أمام رئیس الجمهوریة هنا نحاول سرئیس الجمهوریة. إذن 

الأول) هذا الأخیر الذي یتمتع بالشرعیة الشعبیة لا تتمتع بها الحكومة، نتیجة  لمطلبا(
هذه الشرعیة تعتبر أساس مسؤولیة و الشعب، انتخابه من طرف الأغلبیة المطلقة من 

  الثاني).     لبطالحكومة أمام رئیس الجمهوریة (الم

                                                

ض الآخر من النظام الرئاسي خاصة تلك التي تقضي بانتخاب الشعب مباشرة لرئیس الجمهوریة كما استوحى البع  - 1
  ومنحه اختصاصات فعلیة وواسعة.

  .09عیسى طیبي، طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر...، مرجع سابق، ص -  2
3 - TALEB Tahar, Le pluralisme dans la constitution Algérienne …, Op.cit, p. 301. 
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  :المطلب الأول
  طبیعة مسؤولیة الحكومة أمام رئیس الجمهوریة

رأینا كیف أن الحكومة تستمد شرعیتها من البرلمان الذي وافق على مخطط عملها رغم      
ن أي إرادة ـا لذلك أن یكون إنهاء مهامها بموافقة الإرادتییجب تبعإذ عدم تدخله في تعینها، 

رادة البرلمان ٕ سلطة رئیس الجمهوریة في إنهاء تكون دستوریا  هأنّ  إلاّ  ،رئیس الجمهوریة، وا
ا في أي وقت شاء (الفرع الثاني) یمكن له أن یستعمله ،مهام الحكومة سلطة تقدیریة

وریة الذي انتخب من أجله (الفرع الأول) وفي الحكومة ملزمة بتطبیق برنامج رئیس الجمهو 
فشل تلك السیاسة التي خطط لها، وبدل أن یكون رئیس الجمهوریة مسؤولا، تقع  ةلاح

 ُ جد لكي المسؤولیة على الحكومة بقیادة الوزیر الأول الذي یظهر في هذه الحالة كعازل و
                                             .)1(یتحمل الأخطاء السیاسیة الرئاسیة

 :الفرع الأول
 الحكومة مطالبة بتطبیق برنامج رئیس الجمهوریة

تحقیق الازدهار داخل الدولة عن طریق رسم في تعتبر الحكومة المسؤولة الأولى         
سیاسة عامة تعتمد أساسا على توفیر أسباب التنمیة الوطنیة على كافة الأصعدة ویتم رسم 

دیم الوزیر الأول توجیهات للوزراء تتضمن تكلیف قطاعاتهم الوزاریة تلك الخطة، بعد تق
  بتحضیر عناصر برنامج عمل الحكومة دون الخروج عن توجیهات رئیس الجمهوریة.

ویتجسد ذلك انطلاقا من الأدوات العملیة التي تقدمها قطاعات النشاط وخاصة انطلاقا       
إلى الأعمال القطاعیة ذات الطابع الاقتصادي  من التوازنات الاقتصادیة والمالیة. إضافة

                                                

  .61ججیقة لوناسي، في مدى ازدواجیة السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص  - 1
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 والاجتماعي والثقافي والتربوي التي تسعى الحكومة تحقیقها، وكذلك الجوانب السیاسیة
یتولى الوزیر الأول تحضیرها بمساعدة الوزراء المعنیین مباشرة  حیث لبرنامج عمل الحكومة

  .)1(بهذا المجال

  مفهوم البرنامج الحكومي -1
ومة في النظام البرلماني مباشرة بعد تعیینها على تحضیر مشروع برنامجها تعمل الحك

من خلاله إلى تحدید أهدافها على كافة الأصعدة التي تدخل ضمن  ىالذي تسع
اختصاصها. وتشكل هذه الأهداف المسطرة السیاسة العامة التي تسعي الحكومة انتهاجها 

  ج المعروض علیها.في حال مصادقة الهیئة التشریعیة على البرنام

تحدید الأهداف التي تسعي الحكومة تجسیدها «الفقه السیاسة العامة بأنها عرف ولقد 
في المیادین الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة مع تعبئة الوسائل المتاحة (القانونیة، الهیكلیة 

ُ )2(»والمادیة) قصد تحقیقها اف الأساسیة تحدید الأهد«ها عرف السیاسة العامة بأنّ ، كما ت
  . )3(»للحیاة الوطنیة

البحث عن السبیل الذي یجب أن  یستشف من هذین التعریفین أن الحكومة تعمل على
  تحقیقا لازدهار الدولة وتقدمها.  تسلكه

                                                
1 - BOULSANE Abdelkader, Les services du chef du gouvernement, IDARA, N° 1, 1994, p. 60. 
2 – HAURIOU André, Droit constitutionnel et institutions politiques, édition Montchrestien, 
Paris, 1972, p.884. 
3 – DUVERGER Maurice, Institutions politiques et droit constitutionnel, édition Themis, Paris, 
1963, p.542. 
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كما یقصد بالسیاسة العامة "البرنامج الذي یشمل في الواقع الخطة العملیة الممكنة لكل      
قتصادي، الاجتماعي والثقافي، وما تنوي تلك القطاعات القطاعات سواء في جانبها الا

  .)1(الوصول إلیه من أهداف خلال فترة زمنیة محددة

یكون عادة حیث تفرغ فیه السیاسة العامة  ذيیعتبر البرنامج الحكومي الإطار الشكلي ال     
    كل القطاعات الوزاریة بغیة تحضیره. فیه في شكل وثیقة مكتوبة، تجند

م رسم برنامج عمل الحكومة على أساس المحاور العامة التي سبق تحدیدها یتو      
، ویتمثل في تبیان )2(والخطوط العریضة الأساسیة التي احتوتها توجیهات رئیس الجمهوریة

الوسائل الكفیلة بتنفیذ خطة أي قطاع مع ضرورة تحدید الأهداف التي تنوي تحقیقها في 
  المستقبل. 

  امج رئیس الجمهوریةتنفیذ وتنسیق برن -2
      ّ ن من إیجاد حلول المقصود بضبط البرنامج "وضع تصور واقتراح أسلوب عمل یمكّ إن

 ّ استجماع الجهود  ه منا یتطلبللمشاكل المطروحة، وعملیة التصور لا تكون بمعزل عم
  .)3(والخبرات وتعبئة كافة الوسائل لتجسیده عملیا عن طریق وضع سلم الأولویات

ودستور  )4(1963كان ضبط السیاسة الحكومیة في كل من دستور  ئرفي الجزاو 
من صلاحیات رئیس الجمهوریة الذي یقرر طبقا للمیثاق الوطني ولأحكام الدستور  1976

   .)5(السیاسة العامة لأمة في المجالین الداخلي والخارجي

                                                

  .86، ص 2001محفوظ لعشب، التجربة الدستوریة في الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر،  - 1
2- BOULSANE Abdelkader, Les services du chef du gouvernement, Op.cit, p. 60. 

  .234عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة...، مرجع سابق، ص  -  3
  .1963من دستور  48أنظر المادة  -  4
  .1976من دستور  06، الفقرة 111أنظر المادة  -  5
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س قبل التعدیل عن قیام رئی 1996ودستور  1989رغم حدیث كل من دستور و      
مما یعني إمكانیة وضع برنامج غیر مطابق تماما  ،الحكومة بضبط برنامج حكومته

ّ  إلاّ  ،لتوجهات رئیس الجمهوریة           ذلك من الصعب أن یتحقق. أن
من المفروض أن یتمتع حائز هذه المهمة ف ،إن إعداد برنامج سیاسي عمل مهم     

ّ  باختصاصات تنظیمیة وتشریعیة هامة، إلاّ  ستور الجزائري لم یمنح رئیس الحكومة الد أن
الاختصاصات التي تناسب مهمة وضع برنامج سیاسي لقیادة الدولة، وكذلك یظهر تحكم 

  رئیس الجمهوریة في برنامج الحكومة من خلال سلطته في ترأس مجلس الوزراء.
حرص المؤسس على إدراج عرض البرنامج السیاسي على مجلس الوزراء والهدف ولقد     
ولیس الغرض من ذلك  ،هو الرقابة والتحكم في البرنامج الحكومي ،ذلك في اعتقادنا من

إعلام رئیس الجمهوریة فقط، فلو كان عرض البرنامج السیاسي مجرد وسیلة إعلام رئیس 
لما جعلها المؤسس ضمن أحكام الدستور لحیازة رئیس الجمهوریة لوسائل  ،الجمهوریة

وتجدر الإشارة إلى أن التعدیل  ،العرض في الدستور استعلام أخرى لا تستدعي إضافة
  .)1(على مجلس الوزراء رئیس الحكومة بعرض برنامجه ، لم یلزم1988الدستوري لسنة 

إن البرنامج الذي یتقدم به رئیس الحكومة هو تجسید لسیاسة رئیس الجمهوریة والتزاماته    
س الجمهوریة من خلال عرض لبرنامج لذي یتولى رئیاو أمام حزبه وأمام الشعب الذي انتخبه 

الحكومة أمام مجلس الوزراء رقابة مدى مطابقة التفاصیل مع الخطوط العریضة التي رسمها 
  .)2(لرئیس الحكومة بعد تعینه

                                                

ه  1976المعدلة من دستور  113جاء في المادة  -1 یضبط رئیس الحكومة برنامج حكومته وینسقه وینفذه، «على أنّ
  ». وهو المسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني

  .121نورة بن سباع، مجال التشریع والتنظیم ...، مرجع سابق، ص - 2
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یبقي البرنامج بعد إجراء العرض غیر نهائي بحیث منح الدستور لرئیس الحكومة حق و      
اب لا تمس بالاختیارات الجوهریة للبرنامج لكن إذا تكییف مضمونه إذا كانت انتقادات النو 

كیف فحدث أن انصبت انتقادات النواب على الاختیارات الجوهریة لرئیس الجمهوریة 
 وبالتاليیتصرف رئیس الحكومة؟ هل یعید النظر في البرنامج على أساس انتقادات النواب 

 ُ َ سی م یرفض الأخذ بعین الاعتبار ل رئیس الحكومة لا محالة من طرف رئیس الجمهوریة. أعز
انتقادات النواب، وفي هذه الحالة لن یصادق هؤلاء على برنامج الحكومة التي ستضطر إلى 

ّ  ىبمعن ،من الدستور 81تقدیم استقالتها تطبیقا للمادة  الخلاف الحقیقي سیبقى بین  أن
م الشعبي عن الأغلبیة البرلمانیة ورئیس الجمهوریة الذي یمكن له أن یعرضه على التحكی

وأیا كان موقف النواب تجاه البرنامج الحكومي، فإن القرار  ،طریق المجلس الشعبي الوطني
النهائي یرجع لرئیس الجمهوریة لاختیار الحل المناسب له لمواجهة انتقادات النواب إن 

  .   )1(وجدت
یس الدولة لأن دائما عن رئیس حكومة یقوم بتنفیذ برنامج رئالحدیث في الواقع كان و        

برامج مختلف الحكومات الجزائریة كانت دائما برنامج رئیس الجمهوریة، وهذا باعتراف 
، وفي ظل تبني بعض الحكومات صراحة )2(الذین تتابعوا في المنصب اترؤساء الحكوم

ة ذلك إذ رأى النائب ـكان بعض النواب یتساءلون عن مدى دستوری ،لبرنامج رئیس الجمهوریة
س الشعبي الوطني محمد جهید یونسي أثناء مناقشة برنامج حكومة علي بن فلیس، في المجل

بأن طریقة تعیین هذه الأخیرة وقبولها بتطبیق برنامج رئیس الجمهوریة یعد سلوكا منافیا 
ع على المكسب الدیمقراطي لثقافة الدولة ودولة القانون، وهو مؤشر على محاولة التراج

                                                

  .123نورة بن سباع، مجال التشریع والتنظیم ...، مرجع سابق، ص  - 1
رئیس الحكومة الأسبق أثناء تقدیم البرنامج أمام المجلس الشعبي الوطني بأن حكومته  لقد صرح السید علي بن فلیس  - 2

 یقع على عاتقها مسؤولیة تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة. أنظر:
 MANSOUR Mouloud, Du présidentialisme algérien, Op. cit, p. 100. 
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 ّ دون الذي منحه إیاها الدستور الساري  بدور د رضا الحكومةفي البلاد. ویع عدديوالت
  المفعول مشاركة في خرق أول وثیقة من مواثیق الجمهوریة وأكبر عائق أمام دولة القانون.

في النظام السیاسي الجزائري عن اكتفاء بعض الحكومات  تكشف لنا الممارسةو         
الذي أثار حفیظة بعض النواب في المجلس ، الأمر )1(بتبیان الوسائل دون تحدید الأهداف

، على اعتبار أن برنامج الحكومة )2(الشعبي الوطني عند مناقشة برامج بعض الحكومات
 ُ ّ  ة،، ومن ثمالأهداف المراد بلوغها والوسائل اللازمة لتحقیقها ن فیهبیّ یجب أن ت دور  فإن

ویرى بعض رؤساء . )3(الحكومة حسب بعض النواب هو تحدید سیاسة الأمة وقیادتها
الحكومات التي تعاقبت مناسبة مناقشة قانون المالیة الفرصة الأمثل التي تمكن من التطرق 

        .)4(بالتفصیل وبالأرقام لكل قطاع من قطاعات النشاط الحكومي

                                                

ه في بر  -1 عرض السیاسات المسطرة، على ذكر «نامج حكومته فضل أكد "أحمد بن بیتور" رئیس الحكومة السابق بأنّ
أهداف محددة بالأرقام بالنسبة إلى هذا القطاع أو ذاك، وهذا نابع من اختیار ترى الحكومة أنه أجدر بالتفصیل ما دامت 

ح واضح تسویة المشاكل القائمة وكذا تلبیة تطلعات المواطنین في جمیع المیادین متوقفتین قبل كل شيء على إعداد طر 
، وأضاف بأن برنامج الحكومة "لم یتجنب تحدید الأهداف الواجب تحقیقها في هذا المیدان »یمكن التحكم فیه عند التطبیق

طلاع الرأي  ٕ أو ذاك ما دامت الدراسة السنویة لقانون المالیة تتیح الفرصة للوقوف عند الأهداف وعرضها على البرلمان وا
  العام علیها. 

  .     12، ص2000- 01- 31، مؤرخة في 180لرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم أنظر الجریدة ا -
طرحت ملاحظات عن غیاب أهداف محددة بالأرقام، وعن «، 2002خلال مناقشة برنامج حكومة علي بن فلیس لسنة  -2

  ».زام الصریح والواضحآجال إنجاز المشاریع المسطرة في البرنامج، وذهب البعض إلى حد الحدیث عن غیاب الالت
  . 04، ص2002- 08- 05، مؤرخة في 05أنظر الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم  - 
ّ برنامج الحكومة  -3 هو مشروع سیاسي ...تسطر فیه الأهداف «في هذا الإطار یرى النائب "عبد السلام علي راشدي" بأن

ها بالتدقیق في الزمان والمكان، وتكون الوسائل اللازمة معروفة ومقاییس التقییم بوضوح، وتحدد الأعمال التي یجب القیام ب
  ».موجودة

  . 235أنظر: عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة ...، مرجع سابق، ص-
  .235، صلمرجع نفسها  -4
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         ّ ، في هذا الجانب أنه حقق التطابق بین 2008ـما فعله التعدیل الدستوري لإن
من التناقض الموجود في الدستور فیما یتعلق  الدستوري وأزال بعضالممارسة والنص ا

وبذلك یكون هذا التعدیل الجدید قد وضع حدا للتساؤل الذي  ،بمساءلة البرنامج الذي سیطبق
رئیس حكومة  كونكان مطروحا سابقا، والمتمثل في أي البرنامجین أولى بالتطبیق في حالة 

لى تیار سیاسي معارض لرئیس الجمهوریة، أو حتى رفض من أغلبیة برلمانیة تنتمي إ انابع
  .)1(نفس الأغلبیة لبرنامج رئیس الحكومة المستوحى من برنامج رئیس الجمهوریة

إذ یعد حالیا البرنامج بحكم الدستور، ولیس في الواقع فقط برنامج رئیس الجمهوریة و      
ده من أجل ذلك، كما نصت یعود إلى الوزیر الأول أمر تنفیذه بواسطة مخطط العمل یع

ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس «المعدلتین  79الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
الجمهوریة، وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة. یضبط الوزیر الأول مخطط عمله 

ظاهر طبعا وكبیر بین البرنامج ومخطط  هنا . والفرق»لتنفیذه، ویعرضه في مجلس الوزراء
برنامج  اني أسلوب عمل وأدوات ووسائل تنفیذل، فالأول محتوى وخیارات سیاسیة والثالعم

وما دور الوزیر الأول سوى تنسیق عمل الحكومة، وعلى هذا النحو  )2(رئیس الجمهوریة
 ُ ضفي ذلك مزیدا من الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلة في تنفیذ برنامج رئیس سی

  .)3(الجمهوریة

                                                

  .20، مرجع سابق، ص2008اءة في التعدیل الدستوري لسنة عباس عمار، قر   -1
  .233بلحاج صالح، المؤسسات الدستوریة والقانون الدستوري ...، مرجع سابق، ص -2
  .23، مرجع سابق، ص2008عباس عمار، قراءة في التعدیل الدستوري لسنة   - 3
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ّ البرنامج إلى القرارات تحت إشراف رئیس الجمهوریة، وكذلك  ویتم تحویل      مسألة إن
تلك القرارات یخضع لحریة تقدیر رئیس الجمهوریة، إذ هو الذي یبین  ىتحدید شكل ومحتو 

  . )1(للحكومة كیفیة تطبیق السیاسة التي وضعها

یس الجمهوریة یقوم بمساعدة رئحیث الإداریة،  یقتصر دور الوزیر الأول على الوظائفو    
لا یمكن فعن طریق تنسیق النشاط الحكومي، وتطبیق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء. 

اعتبار الوزیر الأول شخصا سیاسیا بل هو مجرد مساعد لرئیس الجمهوریة، دوره كدور 
 أما الحكومة فلا تعتبر هیكلا سیاسیا جماعیا ،الوزیر الأول في فترة وحدویة السلطة التنفیذیة

عداد السیاسة الحكومیة ٕ  .  )2(یقوم بتصور وا

  :الفرع الثاني
  المسؤولیة الدائمة للحكومة أمام رئیس الجمهوریة

، لم تعرف مسؤولیة الحكومة 1989إذا كانت التجربة السیاسیة الجزائریة قبل دستور 
  أمام البرلمان، فإنها عرفت مسؤولیة أعضاء الحكومة أمام رئیس الجمهوریة. 

 10لمسؤولیة أعضاء الحكومة أمام رئیس الدولة، أما أمر  1963ض دستور لم یتعر و 
ورة وتكون ـ، فنص على أن الحكومة تطبق السیاسة التي سطرها مجلس الث)3(1965جویلیة 

العقوبة في حالة مخالفة ذلك، المسؤولیة التضامنیة لأعضاء الحكومة أمام رئیس مجلس 
  رئیس مجلس الوزراء.  و الثورة 

                                                
1 - HARTANI Amine, Le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 novembre 1996…, 
Op.cit, p.46. 

  . 89لوناسي ججیقة، في مدى ازدواجیة السلطة التنفیذیة ...، مرجع سابق، ص -  2
  .671، ص1965، یتضمن تشكیل الحكومة، جریدة رسمیة لسنة 1965جویلیة  10أمر   - 3
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ّ  )1(المعدلة 115المادة  1976جاء في دستور ما ك      نائب أو نواب رئیس « أن
الجمهوریة والوزیر الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون أثناء ممارسة كل واحد منهم 

  .»لمهامه، أمام رئیس الجمهوریة

، فلم یتعرض صراحة لمسؤولیة رئیس وأعضاء الحكومة أمام رئیس 1989أما دستور       
لم یتعرض صراحة لمسؤولیة الحكومة أمام رئیس  1996وكذلك دستور  ،)2(الجمهوریة
  الجمهوریة.

التي تنص أن رئیس و من الدستور  77/5وتجد مسؤولیة الحكومة مصدرها في المادة 
. ویترتب على إنهاء مهام الوزیر الأول »...یعین الوزیر الأول وینهي مهامه«الجمهوریة: 

  إنهاء مهام كل أعضاء الحكومة.

لم ینص الدستور على أي شرط أو قید عند ممارسة رئیس الجمهوریة سلطته في إنهاء و     
رئیس الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة لعزل الوزیر الأول ف بالتاليو مهام الوزیر الأول، 

ن من أجلها أو نظرا لانحرافه عن المسار یّ باتخاذ مرسوم العزل سواء لانتهاء المهام التي عُ 
وضعه له رئیس الجمهوریة، إذن لا یمكن أن یظل الوزیر الأول على رأس الحكومة إذا  الذي

الجمهوریة تحت  فقد ثقة رئیس الجمهوریة، باعتبار أن الوزیر الأول عین لتنفیذ سیاسة رئیس
هو البرنامج السیاسي والاختیارات التي و تنفیذ عمل معین  ندالمسؤولیة تكون عطائلة العزل، و 

  .)3(س الجمهوریة بصفته مركز اتخاذ القراراتقررها رئی

                                                

  مرجع سابق. ،1979من القانون المتضمن التعدیل الدستوري لسنة  7عدلت بموجب المادة  - 1
  .85ججیقة لوناسي، في مدي ازدواجیة السلطة التنفیذیة ...، مرجع سابق، ص  - 2
  . 137نورة بن سباع، مجال التشریع والتنظیم، مرجع سابق، ص - 3
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نهاء مهامها من      ٕ وتعتبر السلطة الانفرادیة والمطلقة لرئیس الجمهوریة في عزل الحكومة وا
مظاهر تبعیة الحكومة وخضوعها لرئیس الجمهوریة، مما یجعل منها أداة مرهونة بید رئیس 

حاجة لاستشارة أي جهة أخرى خاصة في الجمهوریة یعزلها بإرادته المنفردة متى شاء دون ال
حالة غیاب أغلبیة برلمانیة مساندة للحكومة مما یعطي لرئیس الجمهوریة حریة أكبر لإقالة 
الحكومة، لأن وجود أغلبیة برلمانیة مؤیدة للحكومة القائمة یجعل رئیس الجمهوریة في وضع 

 ّ ي البرلمان المؤیدة لرئیس إذن تساهم الأغلبیة ف ،ظ من الإقدام على هذه الخطوةالمتحف
لا تجد الحكومة غیر الخضوع التوازن لصالح رئیس الجمهوریة، و  الجمهوریة في اختلال

  لأوامر رئیس الجمهوریة. 

 اكما یكمن لرئیس الجمهوریة وضع حد لنشاط الحكومة بناء على طلب استقالة یقدمه      
  الوزیر الأول إلى رئیس الجمهوریة. 

لعزل الذي یتمتع به رئیس الجمهوریة في مواجهة الحكومة یبین الاختلال إن سلاح ا       
الواضح للتوازن بین سلطات رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، لصالح الأول على حساب 

یذیة في النظام السیاسي الجزائري، خاصة بعد الثاني، ویؤكد صوریة ازدواجیة السلطة التنف
أهم سلطات الوزیر الأول والذي جاء به التعدیل في أحد التغییر الجذري الذي حدث 

، الذي یعتبر بمثابة التحول من الثنائیة الشكلیة والعضویة السابقة للسلطة 2008الدستوري 
على تنفیذ الوزیر الأول  التنفیذیة إلى أحادیتها وظیفیا وعملیا بعدما أصبح الدستور ینص

تدهور واضمحلال سلطات الوزیر الأول،  ، وهو الأمر الذي زاد منلبرنامج رئیس الجمهوریة
كما زاد من تقویة وتعزیز مسؤولیته أمام رئیس الجمهوریة وذلك نظرا لتحوله إلى سكرتیرا 
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خاصا لدى هذا الأخیر الذي بإمكانه إنهاء مهامه متى أراد، ومتى رأى منه تقصیرا في تنفیذ 
  . )1(برنامجه الرئاسي

ئري عن إجراءات عزل الحكومة، أما المؤسس سكت المؤسس الدستوري الجزا        
ّ  منح هذه السلطة لرئیس الجمهوریة، ولا یمكن لهذا الأخیر مباشرتها إلاّ فالفرنسي  م إذا قد

قالة الوزراء تكون باقتراح من الوزیر الأول ٕ   .الوزیر الأول استقالة حكومته، وا

  :المطلب الثاني
  أساس مسؤولیة الحكومة أمام رئیس الجمهوریة

رئیس  مسؤولیة رئیس الجمهوریة، رغم تمتع مبدأ عدم النظام السیاسي الجزائري سكر       
الجمهوریة في الجزائر اختصاصات واسعة جدا، لا نجد أیة إشارة في الدستور إلى مسؤولیته 

  . »حیث توجد السلطة تكون المسؤولیة«خلافا لما تقتضیه المقولة الشهیرة: 

ُ رئیس الجمهوریة غإن         ، في حین )2(صاحبها الأول عدُّ یر مسؤول سیاسیا عن سیاسة ی
وتتحمل الحكومة مسؤولیتها أمام  ،رئیس الجمهوریة الحكومة ملزمة بتنفیذ سیاسیةتكون 

البرلمان وأمام الرئیس، إذ یغطي الوزراء نشاط رئیس الجمهوریة، بحیث لا تناقش هذه 
  .)3(مسؤولالأعمال الصادرة منه أمام البرلمان لأنه غیر 

                                                

  .16عیسى طیبي، طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر ...، مرجع سابق، ص -1
الجمهوریة معقولا في الأنظمة التي لا یمارس فیها هذا الأخیر سوى مهام شرفیة، فإن إذا كان عدم مسؤولیة رئیس  -2

الأمر على خلاف ذلك في النظام الجزائري حیث یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطات واسعة كما سبق أن رأینا، فهو الذي 
ریع والتنظیم ...، مرجع سابق، یحوز سلطة اتخاذ القرارات في كثیر من المجالات. أنظر: نورة بن سباع، مجال التش

  . 128ص
  .284، ص1991أسس التنظیم السیاسي، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -بسیوني عبد الغني عبد االله، النظم السیاسیة -3
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دستور  الم تتوقع الدساتیر الجزائریة إمكانیة تحریك مسؤولیة رئیس الجمهوریة، ما عدو       
التي نصت على إجراءات تحریك مسؤولیة رئیس  ،56-55-47في المواد  1963

ه من الناحیة العملیة من الصعب إثارة مسؤولیة رئیس الجمهوریة في تلك أنّ  إلاّ  ،الجمهوریة
نظام الحزبي حیث یوجد حزب جبهة التحریر الوطني الحزب الوحید في الا لطبیعة الفترة نظر 

القاعدة وعلى مستوى هیاكل ومؤسسات الدولة فیصعب تصور حدوث خلاف لأن أعضاء 
لم یبین الدستور و المجلس الوطني ینتمون لنفس الحزب أمینه العام هو رئیس الجمهوریة. 

ائیة في حالة ارتكاب رئیس الجمهوریة جریمة الخیانة كذلك إجراءات تحریك المسؤولیة الجن
  . )1(العظمى

نهاء مهامها، و        ٕ على عكس ذلك، یستطیع رئیس الجمهوریة تحدید مسؤولیة الحكومة وا
فیكفیه وضع توقیعه على  ،إذ یستطیع استعمال سلطته التقدیریة في غیاب قیود موضوعیة

   یتمكن من تحقیق ما یصبو إلیه.زیر الأول حتى المرسوم الرئاسي المتضمن إنهاء مهام الو 

ّ  تكثر لقد        عت مظاهرها من الناحیة العملیة رقابة رئیس الجمهوریة على الحكومة وتنو
ّ  ،1999ابتداء من سنة  لرقابة كیفیة تنفیذ برنامجه الانتخابي في  اعتماد آلیة جدیدة إذ تم

تتیح للرئیس معرفة تفصیلیة  التي )2(ة للوزراءالمیدان وهي جلسات التقییم والاستماع الرمضانی
   . )3(لما یجري في كل القطاعات الوزاریة

                                                

 15، المتضمن التعدیل الدستوري لـ 19- 08من القانون رقم  13من الدستور معدلة بموجب المادة  158أنظر المادة  - 1
  ، مرجع سابق. 2008نوفمبر 

2 -  MANSOUR Mouloud, Du présidentialisme algérien, Op. cit, p.103. 
یرى البعض، أن ما یسمى "جلسات التقییم والاستماع الرمضانیة" تحطم وتقزم المؤسسات المؤهلة دستوریا وقانونیا  - 3

  .  2011أوت  6الیومي، الصادرة في بتقییم نتائج نشاط الحكومة ومدى تجسید الأهداف. أنظر، جریدة الخبر 
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لم  ه ، على أساس أن)1(الدستور على مسؤولیة رئیس الجمهوریة ویمكن تفسیر سكوت     
أمام ممثلي الشعب  ه لم یلتزمیكون مسؤولا أمامها، كما أنّ لیعین نتیجة أغلبیة برلمانیة 

مباشرة والذي  )2(أي برنامج سیاسي سوى البرنامج الذي التزم به أمام الشعب(البرلمان) ب
انتخبه على أساسه بواسطة الاقتراع العام المباشر، مما یمنحه شرعیة (الفرع الأول) لا 

  ها شرعیة الحكومة (الفرع الثاني).یز اتو 

  :الفرع الأول
  الشرعیة المدعمة لرئیس الجمهوریة

وتكون إرادة  .یة القاعدة في ممارسة الحكم في الأنظمة الدیمقراطیةیعتبر مبدأ الأغلب     
رادته عن طریق منتخبیه ویعبّ  .لشرعیة الحكم اأغلبیة الشعب مصدر  ٕ ر الشعب عن اختیاره وا

  الذین یختارون بأغلبیة الأصوات.

      الاقتراع العام مصدر شرعیة رئیس الجمهوریة-1
 ُ الذي یمارس السیادة الوطنیة  )3(ب رئیس الجمهوریةعتبر الاقتراع العام وسیلة لانتخای

                                                

نجد أصل مبدأ عدم مسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، ونقصد به عدم جواز مساءلته عن شؤون الحكم أمام  - 1
البرلمان، فلا یكون للبرلمان حق طرح سؤال له أو استجوابه أو التصویت بعدم الثقة به لإرغامه على الاستقالة. والنزاع بین 

لحكومة والبرلمان لا یمكن أن تلحق عواقبه رئیس الدولة. نشأت قاعدة عدم مسؤولیة رئیس الدولة في انجلترا إعمالا للمبدأ ا
الانجلیزي "الملك لا یخطئ"، وما دام الملك لا یخطئ فلا یمكن أن تلحقه المسؤولیة، أنظر: محمد كامل لیلة، النظم 

  .   629، ص1999ة العربیة، بیروت، السیاسیة "الدولة والحكومة"، دار النهض
إعادة الانتخاب، بحیث تثار  -نشیر إلى أنّ هناك مسؤولیة سیاسیة غیر مباشرة لرئیس الجمهوریة بمناسبتین هما:  -  2

فیها مسؤولیة رئیس الجمهوریة فعندما یتقدم الرئیس للحصول على عهدة رئاسیة جدیدة عن طریق الاقتراع العام، فإن ذلك 
  وة الناخبین للحكم على أعماله السابقة من أجل تجدید الثقة به.یعنى دع

عندما یلجأ رئیس الجمهوریة إلى حمل الشعب على اتخاذ موقف من مسألة معینة عن طریق الاستفتاء وذلك في حالة ما -
شعبي الوطني، إذا كان الاستفتاء تعبیرا عن ثقة الشعب في شخص رئیس الجمهوریة، وكذا عند حل أو تجدید المجلس ال

  بحیث إذا لم یكن الشعب راض عن سیاسة رئیس الجمهوریة فلن ینتخب أغلبیة برلمانیة مساندة له.   
  .1996من دستور  71أنظر المادة  - 3
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فلیس للانتماء  نالجزائرییبصفته منتخبا من قبل الشعب. ویصبح بعد انتخابه رئیس كل 
  فالرئیس یعلو الحزب وهو صاحب سلطة الدولة.  الحزبي آثار بالغة،

لتي وهذه المكانة ا ،فكرة تجسید الدولة من طرف رئیس الجمهوریة 70كد المادة ؤ ت
ّ  ،ظر إلى عدم إقرار مسؤولیتهیحتلها رئیس الجمهوریة تتأكد بالنّ  مصدر شرعیته هو  لأن

  . )1(الشعب

م مركزه في توجیه ومواجهة المؤسسات الأخرى إن طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة تدعّ 
  .  )2(ظر عن الشروط المطلوبة لتولي منصب رئیس الجمهوریةبما فیها الحكومة بغض النّ 

الاستقلال اعتمدت الجزائر نظام السلطة التنفیذیة الأحادیة، فقد احتل رئیس  منذ    
یر وحكم یالجمهوریة مكانة هامة نظرا لأن البلاد كانت بحاجة إلى سلطة تنفیذیة قویة لتس

  .)3(البلاد
ولتحقیق تلك الوضعیة یجب أن تستند السلطة إلى مشروعیة شعبیة المدعمة بمشروعیة 

مما  ،المؤسس الدستوري الجزائري آنذاك تأثر بالدساتیر الغربیة الدیمقراطیة ونظرا لأن ،ثوریة
من  39نتخاب رئیس الجمهوریة حسب المادة كطریقة لإ )4(أدى به إلى تبني الاقتراع العام

  .1963دستور 
نجد أن رئیس الجمهوریة بقي یحتل نفس المكانة فهو  1976وبالرجوع إلى دستور 

  محور النظام.

                                                
1 - BRAHIMI Mohamed, Le pouvoir en Algérie …, Op. cit, p.74.    

  .1996من دستور  73أنظر المادة  - 2
3 - TALEB Tahar, Du monocéphalisme de l’exécutif …, première partie, Op. cit, p.430. 

یقصد بالاقتراع العام أن یكون الانتخاب متاحا للأغلبیة الساحقة من المواطنین، فهو ذلك الانتخاب الذي لا یشترط في  - 4
أن یشترط قانون الانتخاب عددا من الناخب لا شرط مالي ولا شرط تعلیمي. وبناء على ذلك لیس ما یمنع في الاقتراع العام 

الشروط العامة أو العادیة للممارسة الانتخاب، كشرط الجنسیة أو المواطنة وشرط التمتع بالقوى العقلیة وشرط بلوغ سن 
الرشد... فالذي یجعل الاقتراع مقیدا هو فقط شرط النصاب المالي أو الشرط التعلیمي في الناخب. أنظر: محمد رفعت عبد 

    . 275، ص2002، مبادئ النظم السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الوهاب
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ّ  إلاّ  ،فعلى الرغم من اعتماد ثنائیة في السلطة التنفیذیة 1989ي دستور بینما ف  أن
رئیس الجمهوریة بقي محافظا على مركزه، فرئیس الجمهوریة یستند إلى أغلبیة شعبیة التي 

ّ  ،أوصلته إلى منصب الرئاسة عن طریق الاقتراع العام المباشر من  68ري حسب المادة والس
السامیة في الدولة تتعامل مع جمیع المؤسسات الدستوریة  فهو المؤسسة، 1989دستور 

 ُ   من قبل الشعب أثناء الانتخابات الرئاسیة. حاسب إلاّ وتحاسبها دون أن ت

فقد استمرت نفس مكانة رئیس الجمهوریة. فهذه المكانة تتجسد  1996وكذا في دستور 
ره بطریقة مباشرة عن طریق حیث یتم اختیا ،في العلاقة المباشرة التي تقام بینه وبین الشعب

ً  ر والسري،الاقتراع العام المباش لوحدة الأمة والدولة في الداخل وفي  اوكذا كونه مجسد
  . 1996من دستور  70المادة حسب نص الخارج 

یتحول من ممثل لفئة محدودة العدد إلى ممثل الأمة  بمجرد انتخاب رئیس الجمهوریةو    
وبذلك یترفع عن الأحزاب السیاسیة  ،ها وخصائصهابأكملها، فیه تتجسد وحدتها وقوت

ّ  ،)1(لا للأمة مما یجعله في مركز أسمىوالتیارات المختلفة ویصبح ممثّ  الرئیس یتمتع  كما أن
بالسلطة التأسیسیة الفرعیة بحكمه یمثل السیادة الشعبیة بحیث لا یمكن تعدیل الدستور إلا 

  .177و 176-174بموافقة أو بمبادرة منه طبقا للمواد 

ه یستمد شرعیة أنّ بصفته یمكن أیضا لرئیس الجمهوریة وطبقا لمبدأ التمثیل الشعبي 
انتخابه من الشعب أن یلجأ إلى استشارة الشعب في قضایا ذات أهمیة وطنیة عن طریق 

  من الدستور. 10فقرة  77الاستفتاء طبقا للمادة 

قتراع العام المباشر والسري إن جمیع الدساتیر الجزائریة التي تعاقبت قد اعتمدت الا
 ّ   غم من العیوب المترتبة عن هذه الطریقة.كطریقة لانتخاب رئیس الجمهوریة على الر

                                                

  .31جمال على صغیر، العلاقة القانونیة بین رئیسي الجمهوریة والحكومة...، مرجع سابق، ص - 1
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طریقة انتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق الشعب أنها تقوي  یحذفوقد عاب البعض 
 ُ لسلطة ح على ارجَّ من مركز رئیس الجمهوریة إزاء البرلمان، مما یجعل كفة السلطة التنفیذیة ت

وذلك لأن الرئیس یكون منتخبا عن طریق الشعب مثله مثل البرلمان بل أن  ،التشریعیة
القاعدة الانتخابیة للرئیس تكون أكثر اتساعا وعمقا لأنه منتخب من أغلبیة الشعب بأسره 
بینما النواب في البرلمان یكون انتخابهم من قاعدة انتخابیة أقل اتساعا هي إطار الدائرة 

  .)1(بیة لكل نائب، ومن هنا تأتي خطورة رجحان كفة رئیس الجمهوریة على البرلمانالانتخا

إن الاقتراع العام المباشر لاختیار رئیس الجمهوریة له تأثیر على العلاقات بین      
 ً  االسلطات كما سبق ذكره بما فیها علاقته مع الحكومة التي تجد نفسها في مرتبة أدنى نظر

فالاقتراع العام خاصیة ، عود لرئیس الجمهوریة وله كذلك أن ینهي مهامهالأن سلطة تعیینها ت
من خصائص النظام الرئاسي الذي یتمیز بمسؤولیة الوزراء أمام رئیس الجمهوریة ولیس أمام 

  البرلمان.

      ُ نتج طریقة الانتخاب المباشر من الشعب دون أي واسطة سلطة رئاسیة قویة من حیث ت
وطریقة انتخاب  ،في إرادة الشعب صاحب الشرعیة والسیادة الأصلیة مرجعیتها المتمثلة

 ُ خول لرئیس الجمهوریة أن یظهر بمظهر الرئیس عن طریق الاقتراع العام، المباشر والسري ی
"ممثل للأمة جمعاء"، وذلك مهما كان النصاب القانوني للأغلبیة الشعبیة المطلقة التي 

  .)2(حصل علیها

                                                

  .116محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السیاسیة...، مرجع سابق، ص  - 1
سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني، الطبعة الأولي، المؤسسة الجامعیة  عبد الغني بسیوني عبد االله، - 2

  .123، ص1995للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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  همة محمیةالمهمة الرئاسیة م-2
یترتب على انتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام السري والمباشر من       

في البلاد أن تعزله أو أن تقله عن منصبه كما لا  ىطرف الشعب عدم قدرة أیة سلطة أخر 
یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا إلیه أسئلة أو استجوابات أو سحب الثقة منه خلافا 

من خلال وذلك  .)1(ن الدساتیر الجزائریة منحت رئیس الجمهوریة حصانة قانونیةللحكومة، إ
آلیات تمكنه من الحفاظ على الشرعیة، ومزاولة مهامه طوال مدة نیابته وعدم تدخل أي 

باستثناء حالة  )2(جهاز في الدولة قانونا لإبعاده من منصبه عن طریق تحریك مسؤولیته
  .)3(مكانیة مواصلته لمهامهحدوث المانع الذي یحول دون إ

ذا كان عدم مسؤولیة رئیس الجمهوریة معقولا في الأنظمة التي لا یمارس فیها هذا        ٕ وا
 ً ّ  االأخیر سوى مهام الأمر على خلاف ذلك في النظام الجزائري حیث یتمتع  شرفیة، فإن

هامة والحسم سلطة اتخاذ القرارات العلى رئیس الجمهوریة بسلطات واسعة، فهو الذي یحوز 
 .)4(حجر زاویة النظام السیاسي الجزائري  فیها، أي هو

  :الفرع الثاني
  عدم تمتع الحكومة بالشرعیة الموازیة لشرعیة رئیس الجمهوریة

إن اختیار رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام یمنحه سلطة قویة مقارنة بالوزیر 
ً  ،اه الشعبالأول، فهو قوي عن طریق الثقة التي یمنحها إی ً  افیجد نفسه مدعم أثناء  اومساند

فرئیس الجمهوریة بمجرد انتخابه یفرض برنامجه،  ،وعلیه .ممارسته لسلطاته واختصاصاته

                                                

  .129بن سباع نورة، مجال التشریع والتنظیم ...، مرجع سابق، ص  - 1
  . 28لوناسي ججیقة، في مدي ازدواجیة السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص -2
  .1996من دستور  88أنظر المادة  -3
  .128بن سباع نورة، مجال التشریع والتنظیم، مرجع سابق، ص -4
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الشعب ینتظر منه أن یحقق سیاسته الشخصیة، وتصبح الحكومة مجرد هیئة مهمتها التنفیذ و 
ً ویصبح معها الوزیر الأول مجرد إداري رئیسي بدل أن یكون زع ً  ایم وهذا نظرا لتفوق  اسیاسی

  . )1(رئیس الجمهوریة بموجب نصوص الدستور والواقع

قة الأغلبیة المطلقة حائز على ثو  برنامج رئیس منتخب فلا یمكن أن نتصور الجمع بین
ا مع أن ـالأغلبیة البرلمانیة التي ینتمي إلیه نابع منالبرنامج رئیس الحكومة ، و للناخبین

لهذه الأغلبیة مهما كانت لا یمكن أن تتجاوز شرعیة الرئیس الممثل  الشرعیة الانتخابیة
  .   )2(للأغلبیة المطلقة للشعب

وكذلك الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في تعیین أعضاء الحكومة وعزلهم 
تجعل هذه الأخیرة كأداة في ید رئیس الجمهوریة، ولا یشترط أن یكون الوزیر الأول من 

لمانیة، وبالنتیجة له السلطة التقدیریة الواسعة في اتخاذ قرار إنهاء مهام الأغلبیة البر 
على  1958من دستور  08الحكومة. وهذا خلافا للنظام الفرنسي، حیث تنص المادة 

رئیس الجمهوریة یعین الوزیر الأول، وینهي مهامه بناء على تقدیم هذا الأخیر لاستقالة «

                                                

یمارس رئیس الجمهوریة سلطات على درجة من الأهمیة تعطیه امتیازات الهیمنة والتفوق في المؤسسة التنفیذیة،  -  1
ن ذلك أكسبه قوة جعلت منه الموجه الأول في وتجعل منه صاحب الكلمة الأولى، ونظرا لكونه ممثل لمجموع شعبه، فا

المجالین السیاسي والإداري للسلطة التنفیذیة. وتتمیز سلطات رئیس الجمهوریة بالاتساع والمرونة لخضوعها إلى سلطته 
التقدیریة بدل النصوص الدستوریة، ویرجع سبب ذلك إلى غموض تلك النصوص، والتي تمكنه من ممارسة تطبعها الحریة 

طلاق، وخاصة تلك التي توصف بالسلطات التنفیذیة، ونذكر منها ممارسة حق الحل الرئاسي غیر المشروط الذي یتمتع والإ
قالة الحكومة وممارسة سلطاته بموجب الحالة الاستثنائیة، طبقا للمادة  129به طبقا للمادة  ٕ من الدستور  93من الدستور، وا

تشریع بأوامر ولا یحتاج إلى تأهیل من البرلمان، وحتى المبادرة بالقوانین التي وممارسة سلطاته في مجلس الوزراء، وسلطة ال
تتمتع بها الحكومة تعود في الحقیقة إلیه بما أنه هو الذي یترأس مجلس الوزراء الذي یتم فیه الموافقة على المشاریع 

  القانونیة قبل أن تعرض على البرلمان للمصادقة علیها.    
  .22، مرجع سابق، ص2008اءة في التعدیل الدستوري لسنة عباس عمار، قر  - 2
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ً مالجمهوریة الفرنسي هذه المادة تجعل رئیس و ، »حكومته في اتخاذ قرار تنحیة الوزیر  اقید
ّ  الأول، وهو تقدیم هذا الأخیر استقالته، إلاّ    الواقع العملي قد أثبت غیر ذلك. أن

ُ و       عقل أن یمنع رئیس الجمهوریة في اتخاذ قرار إنهاء مهام رئیس الحكومة باعتبار لا ی
نتخابه عن طریق الاقتراع العام السري أنه هو الذي یعینه وأنه یمثل إرادة الشعب با

 والمباشر. 

ُ  كون رئیس الجمهوریة،و  ب عن طریق الاقتراع العام نتخَ شأنه شأن الهیئة التشریعیة، ی
والمباشر من قبل الهیئة الناخبة، فلا تستطیع أیة هیئة أخرى التذرع بمبدأ السیادة الوطنیة 

نتائج الانتخابات التشریعیة قبل اختیار  وبطریقة آلیة ،لتفرض علیه الأخذ بعین الاعتبار
: رئیس الجمهوریة والمجلس )1(تعبران عن السیادة الوطنیة انرئیس الحكومة، إذ یوجد مؤسست

   الشعبي الوطني. 

 ُ في حالة واحدة وبصورة غیر مباشرة،  مسؤولیة رئیس الجمهوریة إلاّ  ارثولا یمكن أن ت
نتیجة الانتخاب و  ،لانتخابات تشریعیة جدیدة خبینعندما یلجأ لحل البرلمان ودعوة الناوهي 

یكون رئیس الجمهوریة في فهنا  ،تسفر عن فوز نفس الأغلبیة البرلمانیة في البرلمان السابق
  قد یدفعه إلى الاستقالة. وضع محرج

یتضح لنا من خلال هذا الوضع أن البرلمان لا یملك وسیلة مباشرة، لجبر رئیس     
نما الوضع یفرض الجمهوریة على الاس ٕ على رئیس الجمهوریة، إما الاستقالة أو یحتم تقالة، وا

 ُ ّ أو الرضوخ لرأي الأغلبیة، فهنا یقل دور رئیس الجمهوریة، وت ز مكانة الحكومة المنبثقة عز
وهي الحالة  عن الأغلبیة البرلمانیة، وتنال هذه المكانة من خلال دعم الأغلبیة البرلمانیة لها

یش وفیها یمكن للحكومة أن تتمتع ببعض من الاستقلال العضوي التي توصف بالتعا

                                                
1 - AVRIL Pierre, Alternance et troisième tour…, Op.cit, p.1033. 
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ً  ،خصوصا عند تشكیلها لتعیین زعیم الأغلبیة البرلمانیة  اویجد رئیس الجمهوریة نفسه مضطر
  .أو من ترضى عنه هذه الأخیرة وزیرا أولا

غلبیة یملك رئیس الجمهوریة العدید من السلطات الهامة لإعادة التوازن بینه وبین الأو     
  .)1(البرلمانیة والتفوق علیها حتى في حالة المعایشة

منحت كل الدساتیر الجزائریة المتعاقبة التفوق لرئیس الجمهوریة على حساب ولقد      
ذا كان مبرر ذلك في عهد الحزب الواحد یرجع إلى و السلطات الأخرى منذ الاستقلال.  ٕ ا

ه بتركیز السلطة، فالملاحظ أنّ الذي یتمیز  طبیعة النظام السیاسي المبني على الحزب الواحد
بل هو نظام یشخص  ،حتى بعد اعتماد التعددیة الحزبیة لم یتحول النظام السیاسي الجزائري

ذا كان ذلك من سمات دستور  .السلطة في رئیس الجمهوریة ٕ ه أنّ  قبل التعدیل إلاّ  1996وا
بامتیاز التجدید غیر المحدود  خاصة بعد أن حظي الرئیسو  ،ح أكثر بعد التعدیل الأخیریتض

      .)2(للعهد الرئاسیة

ه على سلطة المجلس ئفي إبقا 2008كذلك في التعدیل الدستوري ل  التناقض یظهرو      
الشعبي الوطني في الرقابة على عمل الحكومة؛ فما الفائدة من التأكید على تنفیذ الحكومة 

یبقي خاضعا لرقابة المجلس الشعبي الوطني، لبرنامج رئیس الجمهوریة إذا كان هذا البرنامج 

                                                

لم یشهد الواقع السیاسي في الجزائر حالة المعایشة، إذ الأحزاب السیاسیة في الجزائر لم تصل بعد إلى درجة التأثیر  - 1
خلال أغلبیة برلمانیة معارضة لبرنامج رئیس الجمهوریة، بل الأحزاب التي تمثل الأغلبیة  على مؤسسة رئاسة الجمهوریة من

البرلمانیة كلها جعلت من برنامج رئیس الجمهوریة برامج لها. والحكومة تجد في رئیس الجمهوریة أساس وجودها ولا تجده 
ستمرار الحكومة مما جعل الوزراء مدینون بمنصبهم في أغلبیة برلمانیة معارضة، وتمثل ثقة رئیس الجمهوریة أساس بقاء وا

  لرئیس الجمهوریة ویفقدون المنصب في حالة فقدنهم لثقة رئیس الجمهوریة.   
تنص  74، مرجع سابق. أصبحت المادة 19- 08من القانون رقم  4من الدستور، بموجب المادة  74تم تعدیل المادة  -2

بالتالي فبموجب هذا التعدیل تم فتح العهد الرئاسیة والتراجع عن » جمهوریةیمكن تجدید انتخاب رئیس ال« 2في الفقرة 
. والرجوع إلى مصاف الأنظمة الدستوریة التي 1996قاعدة التداول وحصر العهدة في مرتین متتالیتین التي كرسها دستور 

  . 1989و 1976، 1963تكرس تمدید العهد الرئاسیة المعتمدة في الدساتیر الجزائریة لسنة 
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لأن ذلك من شأنه أن یوحي بالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام المجلس الشعبي 
إذا كانت  الوطني، وهذا یتنافى مع انتخابه عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري؛ إلاّ 

رنامج في حد ذاته، على ولیس على محتوى الب ،الرقابة تنصب على مخطط عمل الحكومة
د على أن الوزیر الأول یقدم مخطط عمله إلى المجلس اعتبار أن التعدیل الدستوري أكّ 

 .   )1(الشعبي الوطني للموافقة علیه

  

                                                

  .26، مرجع سابق، ص 2008عباس عمار، قراءة في التعدیل الدستوري لسنة  - 1
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  
عرف تنظیم السلطة التنفیذیة في الجزائر اختلالات سواء فیما یتعلق بتوزیع السلطات       

كما عرف النظام السیاسي  .المسؤولیة داخل هذا الجهازوالصلاحیات أو فیما یتعلق ب
الجزائري حالة عدم استقرار أدت إلى بروز نقاش حول طبیعة السلطة التنفیذیة إذ اختلف 
الباحثون في استخدام المصطلحات في وصفها، إذ تم وصفها بالثنائیة الازدواجیة الشكلیة 

  الأحادیة.

ّ  إلاّ  ، وتجرید الوزارة 1996في ظل تعدیل دستور تعزیز تفوق رئیس الجمهوریة  أن
الأولى من أهم الصلاحیات والأدوات التي تجعل منها الرأس الثاني في السلطة التنفیذیة لكي 

هو تعبیر صریح عن تخلي المؤسس عن فكرة ازدواجیة  .تشارك في تسییر دوالیب السلطة
  السلطة التنفیذیة. 

یطبق برنامج رئیس الجمهوریة وینسق عمل نص الدستور صراحة أن الوزیر الأول كما 
لیس مخطط عمل الحكومة برنامجا مستقلا في و الحكومة ویحدد مخطط عمل هذه الأخیرة. 

نّ  ٕ   لآلیات الكفیلة بتجسید برنامج رئیس الجمهوریة على أرض الواقع. ا تحدیدیتم ما حد ذاته وا

مل مع باقي الوزراء المسؤولیة أصبح الوزیر الأول مساعدا قریبا لرئیس الجمهوریة یتح      
بهدف تفادي إقحام هذا الأخیر في  ،وأمام البرلمان على برنامج أعده رئیس الجمهوریة ،أمامه

سلطاته  لأي مبارزة سیاسیة ووضعه في مركز بعید عن كل الصراعات خوفا من فقدانه 
  وشعبیته من جراء الانتقادات التي یمكن أن یتعرض لها .

       ّ  جسید الدستور لتحكم رئیس الجمهوریة في الحكومة في الجانب الوظیفيت كما أن

 یظهر أساسا من خلال إسناد الدستور رئاسة مجلس الوزراء لرئیس الجمهوریة، والسلطة

وحتى المراسیم التنفیذیة التي أصبحت تصدر بعد موافقة رئیس  ،التنظیمیة المستقلة
  . 2008الجمهوریة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
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للحكومة من خلال سلطته في  یتحكم رئیس الجمهوریة كذلك في الجانب العضوي      
نهاء مهامهمئتعیین أعضا ٕ الغموض  2008ـوفي هذا الصدد رفع التعدیل الدستوري ل ،ها وا

حول مسألة اختیار الوزراء وأسقط حق رئیس الحكومة في الاختیار والاقتراح الذي كان ینص 
بح الدستور ینص على دور استشاري للوزیر الأول فیما یخص اختیار وأص ،علیه الدستور

  الوزراء.   

یهدف تحكم رئیس الجمهوریة في الحكومة إلى منع تحول الوزیر الأول إلى وسیلة       
یعتبر رئیس الجمهوریة أساس قیام دولة قویة التي و لإضعاف سلطات رئیس الجمهوریة. 

  م الثالث إلى تحقیقها.الأنظمة السیاسیة في العال ىتسع

 تيیفترض هذا الطرح إعفاء الحكومة برئاسة الوزیر الأول من المسؤولیة السیاسیة ال      
أساسها انتقال السلطات الفعلیة إلى الحكومة التي من مظاهرها الاعتراف للوزراء بالتوقیع 

لقد سار و  ،ةبجوار توقیع رئیس الجمهوریة على القرارات التي تدخل في المهام الحكومی
  النظام السیاسي في الجزائر عكس ذلك إذ لم یحترم مبدأ " تلازم السلطة والمسؤولیة".  

عادة التوازن بین سلطات ومسؤولیة و       ٕ في الوقت الذي كان من المفروض تصحیح وا
ّ 2008نوفمبر  15الحكومة جاء التعدیل الدستوري في  ق عدم التوازن من خلال ، الذي عم

، مع الإبقاء على 1996ومة من أهم الصلاحیات المنصوص علیها في دستور تجرید الحك
وغیر ذلك من الأحكام المتعلقة  ،مسؤولیتها أمام رئیس الجمهوریة عن طریق التعیین والعزل

تحرك المسؤولیة وتبمراقبة الحكومة من قبل رئیس الجمهوریة وأمام المجلس الشعبي الوطني 
مناسبتین هي عند بالإجراءات التي تقدم ذكرها، وتكون في أمام المجلس الشعبي الوطني 

آلیات هي رفض  3عرض مخطط عمل الحكومة، وعند تقدیم بیان السیاسة العامة. وبواسطة 
اعتماد مخطط عمل الحكومة وتبني ملتمس الرقابة ورفض التصویت بالثقة عندما یطلبها 

  . الوزیر الأول
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ون أكثر لاستخدم وسائل الرقابة السهلة ؤ یلج یتضح في الممارسة أن أعضاء البرلمان
الاستعمال، خاصة تلك التي تحرك بصفة فردیة كالأسئلة بنوعیها الشفویة والكتابیة ویعزفون 

وطویلة خاصة تلك التي یشترط  ،عن بقیة الوسائل التي یتطلب استخدامها إجراءات معقدة
نشاء لجان ٕ تحقیق، على الرغم من أن هذه  الدستور ممارستها بصفة جماعیة كالاستجواب وا

الوسائل لا ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومة، أما تلك التي ترتب المسؤولیة السیاسیة فمن 
ن استخدمت فإن مآلها الفشل.بل الصعب استخدامها  ٕ   حتى وا

إن عدم قدرة النواب الجزائریین على تقریر المسؤولیة السیاسیة للحكومة على الرغم من 
ذلك في بعض المناسبات، دفع ببعض الكتاب إلى الإقرار بانعدام هذه توافر شروط 

  المسؤولیة، على الرغم من النص علیها دستوریا.

ن من الموانع، الأول أفرزه تطور النظم اوقد حال دون تحریك المسؤولیة البرلمانیة نوع
استخدام السیاسیة المعاصرة، أما الثاني فناتج عن النصوص الدستوریة، التي ضیقت من 

  .      )1(وسائل الرقابة

وكذا  ،لقد أفرغت القیود التي فرضها المؤسس عند تحریك المسؤولیة أمام البرلمان
تفوق وتأثیر السلطة التنفیذیة على البرلمان مبدأ المسؤولیة السیاسیة للحكومة من فعالیته 

لوزیر أول في  إلى تحمیل المسؤولیة للجهة التي لا تمتلك الصلاحیات، فمن أین ةضافإ
 درجة من التبعیة لرئیس الجمهوریة جعلته في وضع الموظف ورئیسه أن یكون مسؤولا

تحریكها لا تؤدي  أثار مسؤولیة سیاسیة لا جدوى لها عندما نعلم أنّ فهي  ،أمام البرلمان
زعت له الكثیر لذي نُ في نهایة المطاف سوى إلى سقوط الحكومة على رأسها الوزیر الأول ا

ترتب عن هذه المكانة عدم تماشي جملة الاختصاصات التي یضطلع بها و  ،صلاحیاتمن ال

                                                

  .300عمار عباس، الرقابة البرلمانیة ...، مرجع سابق، ص - 1
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رئیس الجمهوریة ى في حین یبق ،الوزیر الأول مع مسؤولیته أمام رئیس الجمهوریة والبرلمان
صاحب السلطة الفعلیة دون مسؤولیة سیاسیة مباشرة تقابل سلطاته وهو ما یمس المبادئ 

  .»تلازم السلطة والمسؤولیة«ة على الدستوریة الحدیثة المبنی

یظهر التناقض من  ،یبقي انعدام التماسك والتناقض من سمات الدستور الجزائريو 
منصب یخضع صاحبه خضوعا تاما لرئیس الجمهوریة من جهة وخضوعا  اءإنشخلال 

 منبرلمان لا یتمتع بصلاحیات تمكنه  ،نسبیا للبرلمان أو بالأحرى للمجلس الشعبي الوطني
ّ م   في ید رئیسها سلطة حله.  واجهة السلطة التنفیذیة خاصة وأن

یمكن الحكومة من الذي إن محاولة تصحیح المسار یمر حتما عبر تعدیل الدستور، 
حتى تؤدي مهامها  ام الحكم تحت إشراف الوزیر الأول،ممارسة الصلاحیات التي تتطلبها مه

وتجسید التوازن بین السلطات  ،البرلمانعلى أكمل وجه مع تحملها المسؤولیة الكاملة أمام 
الثلاث عن طریق توزیع عادل للصلاحیات والمسؤولیات فیما بین السلطات الثلاث ضمانا 
للسیر الحسن والمنتظم لمؤسسات الدولة، الذي لا یتحقق إلا بتزوید الحكومة ورئیسها 

ع بالسلطة لضمان عمل حكومي ناجع من خلال الاضطلا بالأدوات الدستوریة الضروریة
التنظیمیة، السلطة الأصلیة في میدان التعیین، سلطة إخطار المجلس الدستوري تسییر 
الإدارة العمومیة والحفاظ على النظام العام دون المساس بمركز رئیس الجمهوریة الذي یبقى 

یضمن استمراریة الدولة في الذي منتخبا من قبل الهیئة الناخبة لیتمكن من لعب دور الحكم 
 الة وقوع أزمات سیاسیة بین الحكومة والبرلمان.ح
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 
ق تعدیل الدستور الجزائري في      ّ ، عدم التوازن داخل السلطة التنفیذیة من خلال تجرید 2008نوفمبر  15عم

. أصبح هذا الدستور ینص صراحة أن دور 1996الحكومة من أهم الصلاحیات المنصوص علیها في دستور 
  ل الحكومة وتحدید مخطط عملها.الوزیر الأول ینحصر في تطبیق برنامج رئیس الجمهوریة وتنسیق عم

أصبح الوزیر الأول مساعدا قریبا لرئیس الجمهوریة. یتحمل مع باقي الوزراء المسؤولیة أمامه عن طریق 
التعیین والعزل. كما تقع علیه مسؤولیة أمام المجلس الشعبي الوطني، ویمكن أن تحرك هذه المسؤولیة بإتباع 

قع، في مناسبتین هي عند عرض مخطط عمل الحكومة، وعند تقدیم بیان إجراءات معقدة یصعب تطبیقها في الوا
آلیات هي رفض اعتماد مخطط عمل الحكومة، وتبني ملتمس رقابة ورفض الثقة  03السیاسیة العامة وبواسطة 
  عندما یطلبها الوزیر الأول.

وكذا تفوق وتأثیر السلطة  إن القیود التي فرضها المؤسس عند تحریك المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان    
التنفیذیة على البرلمان أفرغ هذا المبدأ من فعالیته، فمن أین لوزیر أول في درجة من التبعیة لرئیس الجمهوریة 
جعلته في وضع الموظف في الإدارة أن یكون مسؤولا أمام البرلمان مسؤولیة سیاسیة لا جدوى منها، عندما نعلم 

نهایة المطاف سوى إلى سقوط حكومة منها الوزیر الأول الذي تم تجریده من العدید أن آثار تحریكها لا تؤدي في 
من الصلاحیات التي أصلا لم تجعل منه رئیس للحكومة. في حین یبقي رئیس الجمهوریة صاحب السلطة الفعلیة 

في الدول الحدیثة  دون مسؤولیة سیاسیة مباشرة تقابل سلطاته وهو ما یشكل إخلالا بالمبادئ الدستوریة المعتمدة
  والمبنیة على "تلازم السلطة والمسؤولیة".

  
Résumé. 
          L’amendement constitutionnel de 2008, a accentué le déséquilibre au sein du pouvoir exécutif 
en matière de prérogatives du premier ministre. Celui-ci est appelé à mettre en œuvre le programme 
du président de la république selon un plan d’action et dans ce cadre, à coordonner l’action des 
membres du gouvernement. Le premier ministre est dès lors un collaborateur du président. Il est 
malgré cela responsable avec les autres ministres devant, à la fois, le président et devant l’Assemblée 
populaire nationale. 
          En effet, la mise en œuvre de cette responsabilité peut être engagée dans le cadre de 02 
occasions et au moyen de 03 techniques :  

- le rejet du programme d’action 
- la motion de censure.   

            -le refus d’accorder la confiance 
         Les difficultés de mise en œuvre de ces procédures et la primauté du président de la république 
rendent cette responsabilité ineffective, surtout lorsqu’on sait que la responsabilité incombe à un 
premier ministre dépossédé de beaucoup de prérogatives qui ont engendré un déséquilibre entre 
pouvoir et responsabilité du gouvernement. En méconnaissance d’un principe appliqué dans les Etats 
modernes : «là où il y a pouvoir, il y a responsabilité ».           

 


